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ـــــــــــداءـــــــــــــــــــــــــــإهـــــ
قال تعالى

اح" ٔرحمهما كما ربیاني صغيراو اخفض لهما ج ل من الرحمة و قل رب  "ا

یٓة ( )24سراء ا

لیه و سلم قال رسول الله صلى الله 

ٔو " فع به  لم ی ٔو  اریة  من صدقة  من ثلاثة  سان انتقطع عنه عم ادا مات 
صالح یدعو  "و

رواه مسلم

ة  لهم بلغ ثواب هدا العمل الى روح الوا منهمك في ا ٔ قدتها و  شة التي اف ا الكريمة 
راسة  داد هده ا ا

سكنها  ٔن  اتها حسنات و  اوز عنها و یبدل س ٔن یغفر لها و یت ل  لٔ الله عز و ٔس كما 

لیه و سلم لى رفقة رسول الله صلى ا . في الفردوس 
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قديرتالشكر و ال

كل إلىم بأسمى عبارات الشكر و التقدير دأتق
و أخص ،مدكرةالهمن ساعدني على إتمام هذ

الذي اسماعيل لعباديالأستاذ بالذكر مشرفي 
.المذكرةتفضل بقبول الإشراف على هذه 

كما أعبر عن الشكر و العرفان لكل أساتذة 
قسم الحقوق بجامعة قاصدي مرباح ورقلة ، ولا 

الأستاذأنسى الذين سيناقشون هذه المذكرة 
.، و الأستاذ صلاح الدين شرقيبوطيب بن ناصر
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المقدمة

أ

، و یعرفه 1یعرف الانتخاب بأنه اختیار الشخص أو أكثر من بین عدد المرشحین لممثلیهم في حكم البلاد
، و یضیف الفقه 2الفقه الفرنسي بأنه حق الاختیار على نحو تسابق فیه الإرادات المؤهلة لتلك الممارسة

الذي یعبر فیه الناخبون عن السیادة الوطنیة و یشمل الانتخاب ) السیاسي(إلى انتخاب وصف الدستوري 
.3السیاسي رئیس الدولة و الانتخابات التشریعیة و الاستفتاءات

ونظرا للارتباط الوثیق بین الانتخاب و الدیمقراطیة في العصر الحدیث أصبح یمثل الوسیلة الأساسیة 
لإرادة الشعبیة، و هو الأداة التي تسمح بإسهام الشعب في صنع القرار السیاسي لإسناد السلطة بواسطة ا

، و یعتبر كذلك الوسیلة المثلى لتحقیق التطابق المفترض بین إرادة 4بصورة تتلاءم مع مقتضیات العصر
.5الحكام و المحكومین، و هو بذلك یمثل صیاغة توفقیه بین خضوع الشعب لنوابه و سیادته علیهم

لما كان الانتخاب یرتكز على مبدأي السیادة و الدیمقراطیة، فلقد ترجم المشرع الجزائري في التعدیل و 
منه التي تنص 50النطاق السیاسي للممارسة الدیمقراطیة للانتخاب من خلال المادة 2016الدستوري 

.على أن لكل مواطن تتوفر فیه الشروط القانونیة أن ینتخب و ینتخب
أن " على أن حق المواطن 1966من العهد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة 25ادة و أكدت الم

ینتخب و ینتخب في انتخابات نزیهة تجرى دوریا بالاقتراع عام و على قدم المساواة بین الناخبین و 
". بالتصویت السري تضمن التعبیر الحر عن ارادة الناخبین 

و لوضع , اسیة للناخبین و تكریسا لمبدأ المساواة بین المترشحین حفاظا على الحقوق و الحریات الأسو
القیت على عاتق الادارة مسؤولیة كبیرة تتمثل في وضع , حد لكل محاولات التزویر و التلاعب الانتخابي 

ألیات و وسائل و میكانیزمات جد فعالة تضمن كل ما یكفل ممارسة و اجراء هده الانتخابات في جو 
و من أجل .  یه الحریة و النزاهة بغیة تحقیق احترام ادارة الشعب في حریة اختیاره لممثلیهملائم تسود ف

ت ، و في الجزائر یستوجب تشكیل لجان وطنیة لرقابة الانتخابا, ضمان اجراء انتخابات حرة و نزیهة 
دورها الأساسي في عرفت القوانین الانتخابیة الجزائریة العدیدة الكثیر من اللجان الانتخابیة ، و یمثل 

01- 12السهر على حسن  سیر العملیة الانتخابیة و ضمان شفافیتها كما استحدث القانون العضوي 

المتعلقة بالانتخابات ، اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات ، فضلا عن وجود لجان أخرى كلجنة 
نتخابیة البلدیة و اللجنة الوطنیة لمراقبة الاداریة الانتخابیة و اللجنة الانتخابیة الولائیة و اللجنة الا

.منها اداریة و أخرى سیاسیة و هذه اللجان  الانتخابات ،

رسالة دكتوراه، جامعة عین أمحد رشاد یحیى الرصاص، النظام الانتخابي في الجمھوریة الیمنیة، دراسة مقارنة، - 1
.36، ص1995شمس،القاھرة، 

2- jean paun charnay, op, cit, p24.
3 . 85، ص1989محمد عبد اللطیف، إجراءات القضاء الدستوري، دار النھضة العربیة، القاھرة، -

4 .129محمد فرغالي علي، ص -
5- pierre brand le suffrage universel centre la démocratie, paris,1980,p67.



المقدمة

ب

اللجان الاداریة تقوم بإعداد القوائم الانتخابیة و مراجعتها في كل بلدیة مع ضرورة تمكین ممثلي الأحزاب 
ین قانونا من الاطلاع على القائمة المشاركة في الانتخابات و المترشحین الأحرار ، المفوضالسیاسیة 

.الانتخابیة البلدیة الحصول على نسخة منها 

كما یمكن لكل مواطن لا یجد اسمه في القائمة الانتخابیة أن تقدم احتجاجا الى رئیس اللجنة و في حالة 
.عدم الاستجابة یمكنه ایداع طعنا قضائیا لدى الجهة القضائیة المختصة 

لسیاسیة یتم تنصیبها بمناسبة كل اقتراع و تكلف بالسهر على وضع حیز التنفیذ أما عن دور اللجان ا
القانوني و التنظیمي المعمول به الذي یحكم الانتخابات تنظر في كل تجاوز یمس مصداقیة و شفافیة 

العملیة الانتخابیة                                                                            
و ,هذا هو دور اللجان الانتخابیة  الدي هو محور دراستنا و الدي یتمثل في ألیات الاشراف و المراقبة 

هل المهام المخولة لهده اللجان كفیلة لضمان نزاهة العملیات الانتخابیة بشكل : السؤال الدي یفرض نفسه 
.  ي خاتمة هذه الدراسة فعال ؟هذا ما توصلنا الیه من نتائج  ف

:اهداف الدراسة

ن الهدف من هده الدراسة هو البحث عن الصعوبات و العوائق التي تعترض للجان الانتخابیة للقیام ا
بدورها في ضمان حریة و نزاهة الانتخابات، ابتداء من مرحلة التسجیل و انتهاء بالأعمال العد و الفرز و 

.إعلان النتائج

ومن خلال القوانین المختلفة المتعلقة بانتخابات نحاول أبرز نقاط الضعف و القوة في التنظیم التشریعي 
.الجزائري المتعلق بذور و تشكیلة اللجان الانتخابیة و مدى صحة قراراتها المتخذة

شأنها تفسد الاقتراع، و كما ان القول، أن هناك اوجه ضعف و قصور في الیات مراقبة الانتخابات  من
.الهدف من دلك أجراء تعدیلات عمیقة في هدا المجال لسد كل الثغارات و النقائص الملاحظة

:أهمیة الدراسة

تظهر أهمیة الدراسة في وصف الظروف التي صاحبة تشكیل اللجان الانتخابیة في ضل مختلف القوانیین 
لتعدیلات المتكررة استجابة لتطور المجتمع من جهة و العضویة المتعلقة بالانتخابات  و خضوعها 

ظروف الدولیة من جهة اخرى، فالمجتمع الدولي یفرض منطقه لكي یتم الاعتراف بالدولة كدولة دیمقراطیة 
.لتحظى بالمساعدة و المساندة الدولیة

لنزاع الانتخابي الدي اخد في الحسبان الطبیعة السیاسیة ل]أن الموقف الأكثر واقعیة بهدأ الشأن هو الدي 
خصوصیة یمكن لمسها على : یتمتع بخصوصیة فعلیة تمیزه عن دعاوى تجاوز السلطة و القضاء الكامل 



المقدمة

ت

مستوى الاختصاص، القواعد الإجرائیة محل التطبیق، سلطات القاضي، واخیرا، وبشكل اساسي، في 
اع بقدر ما یتم المطالبة بالتقدیر طبیعة الاعتراض ذاته، دلك انه لا یتم المطالبة بفحص شرعیة الاقتر 

.مدى نزاهته

6.نتیجة لدلك، یسمح القاضي الدستوري أحد الفاعلین في الدمقراطیة التمثیلة

على سبیل المثال، فیما یخص تشكیل اللجنة الاداریة الانتخابیة لم یستقر المشرع الجزائري على اتخاذ 
.01- 12و القانون العضوي 07-97نفس التشكیلة التي كانت متباینة، بین الامر 

كما ان اللجنة الانتخابیة الاداریة لم تكن محل رئاسة من قبل أي جهة قضائیة و إنما كانت تحت رئاسة 
اي قبل التحول و انتقال 08-80رئیس المجلس الشعبي البلدي، طبقا للمادة من قانون الانتخابات رقم 

7.الى نظام التعددیة الحزبیة

:الدراسات السابقة

بالرغم من أن الدراسات السابقة لم تتناول بصفة دقیقة اللجان الإنجابیة و دورها في ظل القوانین الانتخابیة  
أن الكثیر من الباحثین تناولوا بعض من اللجان الانتخابیة و خاصة اللجنة الاداریة الانتخابیة في ما إلا

.الانتخابیة یتعلق رقابة اللجنة الاداریة للتسجیل و شطب في القوائم

تحدث في رسالته " كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة باتنة"وكان منهم الدكتور أحمد بنیني 
فیما یتعلق بالنسبة لعملیة التسجیل بالقوائم الانتخابیة، " بالإجراءات الممهدة للعملیة الانتخابیة في الجزائر "

:أقترح مایلي

سنة 19الانتخابیة، لجعلها متطابقة مع الاهلیة المدینة أعادة النظر في سن التسجیل بالقوائم-
كاملة، التي یرى بأنها السن التي عندها الخبرة الكافیة في التمییز بین المرشحین على معاییر 

.موضوعیة
إلغاء العمل بالمراجعة الاستثنائیة المعمول بها حالیا، على اعتبار انها تتم في فترة قریبة جدا من -

.راع تاریخ الاقت
نرى إلغاء العمل بالمراجعة الاستثنائیة یؤدي الى انخفاض نسبة المسجلین  مما یؤثر على نسبة المشاركة 

الوطنیة في الانتخابات التي شهدة ضعفا كبیرا في السنوات الاخیرة، و ان ازدیاد تدهور نسبة المشاركة 
.یفقد معنى الانتخاب و یجعله غیر معبر

9، المنازعات الانتخابیة دراسة مقارنة لتجربتي الجزائر و فرنس، رسالة دكتوراه جامعة بسكرة صأسماعین لعبادي
2012/،2013 6

65ص2006،/2005، الاجراءات الممھدة للعملیة الانتخابیة في الجزائر، رسالة دكتوراه، جامعة باتنة، أحمد بنیني 7



المقدمة

ث

سنة، نرى لا جدوى منه،  فالتصدي للتأثیرات 19الى 18وائم الانتخابیة من اما رفع التسجیل في الق
یتمثل في رفع الوعي الانتخابي بتصدیر برامج مدروسة، على مدار السنة تنشر فیها المفاهیم الدیمقراطیة 

.و تثقیف الناخبین

الإجراءات المعاصرة و " في مذكرتها لنیل شهادة ماجستیر" جامعة باتنة"اما الأستاذة بولقواس ابتسام، 
تقترح أن یحدو المشرع الجزائري حدو المشرع " اللاحقة للعملیة الانتخابیة في النظام القانوني الجزائري

المصري و ان یكتفي بالمراجعة العادیة للقوائم الانتخابیة دون المراجعة الاستثنائیة، دلك على اعتبار ان 
التلاعب بالقوائم الانتخابیة و كترة التزویر فیها، او ان یحدو هده الاخیرة في اغلب الاحیان تؤذي الى

حدو المشرع الفرنسي فیما یتعلق بالحالات الاستثنائیة التي یتم فیها التسجیل في القوائم الانتخابیة عن 
نرى قضیة لیست قضیة مرحلة فیها یتضاعف التلاعب بالقوائم الانتخابیة و لكن المسألة .طریق القضاء 

.بمهنیة و احترافیة و حیادیة الادارة الانتخابیة لمواجهة الضعف الرقابي تتعلق

وإدا كان "، یقول  "آراء سیاسیة و قانونیة في بعض قضایا الازمة"أما الاستاذ عمر صدوق في كتاب 
و منح القضاء صلاحیة أوسع في عملیة الرقابة، فأنه حیاد الإدارةالهدف من هده التشكیلة هو ضمان 

یجب أبعاد رئیس المجلس الشعبي البلدي من هده اللجنة و دلك للابتعاد عن الضغوط الحزبیة كان 
".المختلفة 

نحن نخالف هدا الطرح الدي لا نجد له سند أو مبرر قانوني، فرئاسة نفس اللجنة في فرنسا من قبل رئیس 
اكم او من قبل احزاب المعارضة البلدیة او ممثلیه، فالأمر لم یثر نزاهة عمل اللجنة سواء من الحزب الح

:المقاربة المنهجیة

:اقتضت الدراسة الاعتماد على جملة من المناهج التي تتلاءم مع طبیعة الموضوع، لعل أهمها

المنهج الوصفي ،الذي یساعدنا على ابراز خصائص و ممیزات اللجان الانتخابیة معبر عنها -
المنهج المتبعة وصف دور اللجان الانتخابیة و عن بصورة كمیة و كیفیة ،كما ساعدتنا طریقة 

طریق التفسیر و التحلیل لطعون المقدمة في قرارات اللجان الانتخابیة تم تصویر الظاهرة بواسطة 
.التوصل الى معلومات مقننة عن المشكلة

مختلف النصوص القانونیة المنظمة لدور اللجان الانتخابیةقمنا بتحلیللمنهج التحلیلي،-

، یتضح ذلك من خلال تحدید دور و تشكیلة اللجان الانتخابیة في ظل القوانین المنهج المقارن-
0المتعلقة بالانتخابات المتعاقبة المتمثلة في الامر  7 - 9 و القانون العضوي رقم ،7

0 1 - 0 0لعضوياثم القانون 4 1 - 1 2.

شملت المقارنة بصفة خاطفة النظام الانتخابي الجزائري و نظیریه القانون المصري و القانون الفرنسيكما
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:إشكالیة الدراسة

ن ابالرغم من كل الجهود المبذولة سواء على مستوى الفكر و التنظیم او على مستوى التطبیق العملي ف
بما یؤدي الى نتائج لا تتطابق و حقیقة ارادة ظاهرة الغش الانتخابي و تزییف ارادة الناخبین و تزویر 

مستمرة، و بالتأكید سوف لن تشهد لها نهایة قریبة، حیث تتعدد مظاهر الغش في تالشعب السیاسي، بقی
قد اغرة لالعملیة الانتخابیة على نحو یسمح بالقول بأنه قلما نجد عملیة انتخابیة تكتمل بدون غش ف

العدید -خاصة في دول العالم الثالث- علیها اعضاء المجالس النیابیةالامتیازات المتعددة التي یحصل
في -من المرشحین على اللجوء لكافة الوسائل المشروعة من اجل الفوز بالانتخابات، فهیئة الناخبین

8بعض البلدان یمكن استغفالها و التلاعب على ارادتها 

زمان و مكان، بل یوجد نظام صالح للتطبیق في بلد لك، لا یوجد نظام انتخاب یصالح  لكل ذأضافة الى 
.لك البلدذما و في زمن ما، یأخذ في الحسبان الخصوصیة الثقافیة و السیاسیة و اجتماعیة ل

إشكالیة نا البحث على الضمانات الكفیلة بتحقیق انتخابات حرة و نزیهة، و تكمذسنركز اكثر في ه
ن الانتخابیة في ضمان نزاهة العملیة الانتخابیة و ما مدى صحة الدراسة  في تحدید دور و فاعلیة اللجا

ه اللجان ؟ذقرارات ه

:تقسیم البحث

:، تم تقسیم الدراسة الى فصلین رئیسیینالمطروحةومن محاولة الاجابة على هده الاشكالیة

لاث مباحث خصصنا الفصل الاول لدراسة اللجان الانتخابیة تشكیلتها و دورها و بدوره قسمناه الى ث
اللجان المشرفة على : اللجان المكلفة بالتحظیر، و في المبحث الثاني : اساسیة، تناولنا في المبحث الاول

.اللجان المكلفة بمراقبة التصویت: العملیة الانتخابیة، و في المبحث الثالث

بدوره قسمناه الى الطعون المقدمة في قرارات اللجان الانتخابیة و الدي: كما خصصنا في الفصل الثاني
الطعن في قرارات اللجنة الانتخابیة الاداریة ، و في : ثلاث مباحث اساسیة  تناولنا في المبحث الاول 

.المبحث الثاني الطعن في قرارات اللحنة الانتخابیة الولائیة

مصطفى محسن، الجرائم الانتخابیة و مدى خصومة دور القضاء في مواجھة الغش الانتخابي، دار الجامعة الجدیدة للنشر، أمین 
07ص2000الاسكندریة ،
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:تمهید 
نتناول في هذا الفصل الأول اللجان الانتخابیة ، و نتعرض بصفة ألیة الى دور هذه اللجان و 

.تشكیلتها ، فالتشكیلة تعطي صورة و لو بایجاز عن المهام و الصلاحیات المخولة لها 
فلجان الانتخابیة یتمثل دورها في سهر على حسن و سیر العملیة الانتخابیة لضمان شفافیة و 

.نزاهة الانتخابات 
قسمنا هذا الفصل الى ثلاث مباحث ، في المبحث الأول یتطرق الى ادراج دور الللجان المكلفة 

د الانتخابات أما، بالتحضیر التي تعتبر أساس العملیة الانتخابیة لما لها من أهمیة في تحدی
المبحث الثاني نتناول فیه دور اللجان المكلفة بالمراقبة و الاشراف على الانتخابات و هي اللجنة 
الوطنیة للاشراف على الانتخابات و اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات، و في المبحث الثالث 

هذا الدور الهام المتمثل في خصص لمناقشة دور اللجان المكلفة بمراقبة التصویت ، و سوف نبرز 
.صلاحیات كل من اللجنة الانتخابیة الولائیة و اللجنة الانتخابیة للمقمیین في الخارج 

من خلال هذا الفصل نظهر ألیات و الوسائل الرقابیة لضمان نزاهة الانتخابات المترجم في مهام و 
. صلاحیات اللجان 
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اللجان المكلفة بالتحضیر:المبحث الأول
تعتبر المرحلة التحضیریة للانتخابات أساس العملیة الانتخابیة فهي مرتبطة ارتباطا وثیقا بعملیة 

.التصویت و هي التي تحدد معالم نزاهة و صحة الانتخابات 
أهم و لن یأتي ذلك الا في اطار تنظیم تشریعي و اداري كفیل بضمان الشفافیة و النزاهة و لعل 

نقطة تتمثل في تحدید الهیئة الناخبة التي تتطلب المراجعة الدقیقة باستعمال وسائل مادیة الى 
.جانب الوسائل البشریة 

.تتولى الهیئة المكلفة بادارة العملیة الانتخابیة القیام باعداد الجداول الانتخابیة و مراجعتها 
) اللجنة الانتخابیة البلدیة(ین المطلب الأول و لتناول هذا الموضوع ، قسمنا هذا المبحث الى مطلب

)اللجنة الاداریة لدائرة الدبلوماسیة أو القنصلیة (و المطلب الثاني 
لذلك سنحاول من خلال هذا المبحث اظهار دور كل من اللجنتین في تحضیر العملیة الانتخابیة 

:مع حصر نقاط الضعف و ذلك على النحو التالي
التحضیر تسهر على إعداد ومراجعة القوائم الانتخابیة في الفترة الفاصلةو الممهدة اللجان المكلفة ب

للعملیة الانتخابیة،وتعد المرحلة التي تتخذبها جمیع الإجراءات والتحضیرات الضروریة من طرف 
السلطات المعنیة بالعملیة الانتخابیة ، وتعتبر مرحلة بالغة الأهمیة، حیث تعد هذه المرحلة من 

عن - طویلة نسبیا - عمال التحضریة البعیدة لعملیة الأنتخاب، كونها تنظم قبل فترة الأ
الانتخابات، ویعد التحضیر لها من أهم ضمنات نزاهة الإنتخاب، ومانعا للغش و التزویر والتلاعب 

.1فیها
:البلدیةلانتخابیةااللجنة : لمطلب الأولا
: البلدیة الانتخابیةتشكیل اللجنة: فرع الأولال
:من2تشكل اللجنة الإداریة في كل بلدیةت

،قاضي یعینه رئیس المجلس القضائي المختص إقلیمیا، رئیسا- 
،رئیس المجلس الشعبي البلدي، عضوا- 
،الأمین العام للبلدیة، عضوا- 
.من البلدیة یعینهما رئیس اللجنة، عضوین) 02(ناخبان اثنان - 

،زكریا زكریا محمد المرسي 35،عیدو سعد وعلي مقلد وعصام نعمة إسماعیل ،ص418، رشاد أحمد یحي رصاص ،ص419محمد فرغالي محمد علي ،ص:أنظر-

مرجع سابق. 104،مصطفى غفیفي،ص183المصري ،ص 1

2 .المرجع السابق-
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:رئاسة قضائیة–1
وجوهري في إدارة وتسییر العملیة الانتخابیة ساسيالقوائم الانتخابیة یعتبر عنصر أالتحكم في 

التي من المفترض أن تلتزم ، وولضمان الصرامة والحیاد أسندت رئاسة اللجنة للسلطة القضائیة
إلیها، ویفهم من ذلك أن الإجراءات التحضیریة للعملیة الانتخابیة یجب أن تكون ةطو ة المنمبالمه

.داري في صلاحیة هذه اللجنةالإت رقابة قضائیة من قبل اللجنة على الرغم من هیمنة الطابع تح
:ل القوانین المتعاقبةظة فيتطور التشكیل-2
مثل في أن تتولعل أهمها ،ن المتتبع للتطور التاریخي لتشكیلة اللجنة تستوقفه بعض الملاحظاتإ

یرأسها رئیس المجلس الشعبي البلدي وذلك طبقا للمادة اللجنة لم تكن تحت رئاسة قضائیة بل كان 
وأبعد رئیس المجلس الشعبي البلدي من رئاستها بعد ذلك ضمانا 08-80من قانون الانتخابات 16

.لحیاد الإدارة حسب زعم الكثیر من الدارسین
داري للسلطة و لكنها تتعلق بالسلوك السیاسي والإ،والحقیقة أن المخاوف لاتتصل بالأدوات القانونیة

فالقضیة تتمثل في . إلا كیف  یفسر رئاسة نفس اللجنة في فرنسا من طرف رئیس البلدیة أو ممثلیه
.الشعبإرادةاحترام و سلوك وثقافة

:1أعضاء وهم) 05(كما أن اللجنة كانت تتشكل من خمسة 
،رئیساإقلیمیا،قاضي یعینه رئیس المجلس القاضي المختص -
،الشعبي البلدي عضوارئیس المجلس -
،عضوا، ممثل عن الوالي-
،ةینبالبلدیة المعإقامةیتم اختیارهما من الذین لهم أكثر من عشرة سنوات ) 2(ناخبان -

:2وهمأعضاء،  ) 3(تقلصت اللجنة إلى ثلاثة ،المتعلق بالانتخابات07-97وفي ظل الأمر 

 ارئیسإقلیمیا،قاضي یعینه رئیس المجلس القاضي المتخصص،
عضوا،رئیس المجلس الشعبي البلدي،
ممثل عن الوالي.

،ما هي الشروط التي یجب أن تتوفر لدى ممثل الوالي في هذه التشكیلة،السؤل المطروحیبقىو
ولماذا اغفل المشرع عن تحدید هذه الشروط  أو الصفات المطلوبة؟

ممثل الوالي لیعوض بالأمین  لتسجل غیاب 011- 12تشكیلة اللجنة المنبثقة من القانون توجاء
یا الإداریة على باوربما في نظرنا یعود إلى سعة اطلاع  الأمین العام بالخ) عضوا (العام  للبلدیة 

. لسجلات الانتخابیةبتفاصیل اتعلق یمستوى البلدیة وخاصة فیما 

1 .06-91التعدیل الصادر بموجب القانون -
2 .، المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات07-97من الأمر 19المادة -
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ویلاحظ من خلال هذه التشكیلة أن المشرع الانتخابي أعطى صلاحیات واسعة وكبیرة لرئیس 
اكما یجعل انتماء هذ،سیرأس اللجنة  الإداریة الانتخابیةالذيالمجلس القضائي في تعیین القاضي 

2يسواء إلى جهة القضاء العادي أم إلى القضاء الإدار ،القاضي مفتوحا

الإجراءات التحضیریة للعملیة الانتخابیة سوف تخضع لمراقبة قضائیة من قبل أن ، ویتضح أیضا
.3على الرغم من أن عمل هذه اللجنة  یغلب علیه الطابع الإداري،اللجنة الإداریة منذ انطلاقتها

:البلدیةالانتخابیةمهام وصلاحیات اللجنة: يالفرع الثان
مهام إعداد القوائم الانتخابیة ومراجعتها سواء في كل بلدیة البلدیةالانتخابیةالإداریةتتولى اللجنة 

یتم إعداد القوائم الانتخابیة ومراجعتها في كل بلدیة تحت مراقبة(المتواجدة عبر التراب الوطني
كما توضع تحت تصرف اللجنة كتابة دائمة یراقبها رئیس اللجنة وذلك ، )4...انتخابیة إداریةلجنة 

.ئمة الانتخابیة طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بهاقصد ضمان مسك القا
.5یأمر رئیس المجلس الشعبي البلدي بتعلیق إشعار فتح فترة مراجعة القوائم الانتخابیة وقفلها

.القوائم الانتخابیة دائمة وتتم مراجعتها خلال الثلاثي الأخیر من كل سنةإن
الهیئة الانتخابیة المتضمن استدعاءالمرسوم الرئاسي ىكما یمكن مراجعتها استثنائیا بمقتض

.6والذي یحدد فترة افتتاحها واختتامها، المتعلق باقتراع ما
:اعداد و مراجعة القوائم الانتخابیة- أولا

المراجعة العادیة:
البلدي بناءا على أمر یصدره رئیس المجلس الشعبي لقوائم الإنتخابیةتتم المراجعة العادیة في ا

إبتداء من الثلاثي الأخیر من یتضمن إشعار المواطنین بانطلاق أعمال المراجعة للقوائم الإنتخابیة
.7كل سنة

خلال هذه المراجعة تحدید أسماء المواطنین المتقدمین بطلبات التسجیل وقائمة الأشخاص ویتم
.المشطوبین بسبب تغییر محل إقامته أو نتیجة لحرمانهم من ممارسة حقوقهم السیاسیة

1 .01- 12من القانون العضوي 15أنظر المادة -
2 ، كلیة الحقوق و العلوم مرجع سابق نتخابات الرئاسیة التشریعیة، الجزائر و فرنسا في الااسماعیل لعبادي، دراسة مقارنة لتجربتي -

.19، ص 2013-2012السیاسیة، جامعة بسكرة، 
3 ، كلیة الحقوق و 2010، أفریل 6حسینة شرون، دور الإدارة المحلیة في مراقبة العملیة الانتخابیة، مجلة الاجتھاد القضائي، العدد-

. 130یاسیة جامعة بسكرة، ص العلوم الس
4 .، المتعلق بالانتخابات01- 12من القانون العضوي 15المادة -
5 .، المتعلق بالانتخابات01- 12من القانون العضوي 17المادة -
6 .، المتعلق بالانتخابات01- 12من القانون العضوي 14المادة -

7 .بالإنتخابات المتعلق 12/01من القانون العضوي رقم 17المادة 
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و یبین الجدول الإنتخابي أسماء و ألقاب الأشخاص المسجلین أو المشطوبین و تواریخ میلادهم 
1.وینهموأماكنها وعنا

فقد ألزما القانون الناخب الذي غیر موطنه الإنتخابي أن یطلب من الهیئات المختصة قانونا شطب 
اسمه من هذه القائمة وإعادة تسجیله في بلدیة إقامته الجدیدة وهذا خلال الأشهر الثلاث الموالیة 

2.لهذا التغییر

مبادرة إلى شطب الناخب المتوفى من القائمة كما ألزم القانون ذاته مصالح البلدیة للحالة المدنیة بال
الناخبین حال إخبارها وإطلاعها بوفاته، هذا في الحالة التي یتوفى فیها الناخب داخل بلدیة إقامته 
،أما إذا توفى خارج بلدیة إقامته فإنه یتعین على بلدیة مكان الوفاة أن تتولى إعلام بلدیة إقامة 

إتخاذ كافة الإجراءات القانونیة اللازمة بما فیها شطبه من  قائمة المتوفى بهذه الوفاة حتى تتولى 
.3الناخبین

المراجعة الإستثنائیة :
بناءا على مرسوم رئاسي یتضمن یتم تحدید تاریخ إجراء المراجعة الإستثنائیة للقوائم الإنتخابیة

4.إستدعاء الهیئة الإنتخابیة وتحدید تاریخ إنطلاق المراجعة ونهایتها

حظ أن الإقبال على التسجیل ضعیف في فترات المراجعة العادیة ،عكس المراجعة الإستثنائیة، یلا
فنذكر على سبیل المثال، على مستوى بلدیة ورقلة أثناء المراجعة العادیة للقوائم الإنتخابیة التي 

2302، في حین إرتفاع عدد المسجلین إلى 5ناخبا263، تم تسجیل 2015جرت في أكتوبر 

.2014، أثناء المراجعة الإستثنائیة التي سبقت الإنتخبات الرئاسیة 6ب ناخ
للمجالس 2012في فترة المراجعة الإستثنائیة لانتخابات 3838كما أرتفع عدد المسجلین إلى 

.یة ئالشعبیة البلدیة و الولا
لنیل شهادة في رسالته (ویبدو أن هذه الظاهرة عامة تتمیز بها الجزائر، فالأستاذ أحمد بنیني 

ناخب في المراجعة العادیة التي جرت في 113الدكتوراه، على مستوى بلدیة باتنة، أعطى  الرقم 
الانتخابات رة المراجعة الإستنائیة التي سبقتناخب في فت4848لیرتفع الرقم إلى 2003أكتوبر 

.2004الرئاسیة 

1 المتعلق بتحدید قواعد سیر اللجنة الإداریة الإنتخابیة2012فیفري 14المؤرخ في 12/81من المرسوم التنفیدي رقم 7المادة 
2 المتعلق بالإنتخابات12/01من القانون العضوي رقم 12المادة 
3 المتعلق بالإنتخابات12/01من القانون العضوي رقم 13المادة 
4 المتعلق بالإنتخابات12/01لقانون العضوي رقم من ا14المادة 

5 10/11/2015أنظر محضر غلق المراجعة العادیة بتاریخ 
6 13/02/2014أنظر محضر غلق المراجعة الإستثنائیة بتاریخ 
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تثنائیة لتفادي أي تلاعب بالقوائم و نتیجة لذلك، هناك من یدعو إلى إلغاء فترة المراجعة الاس
.الانتخابیة، وهذا إقتداءا بالمشرع الانتخابي المصري

وهدا بالرغم من یرى بان مراجعة و وضع القوائم الانتخابیة یتم من قبل لجنة إداریة یرئسها قاضي 
معین من طرف رئیس المجلس القضائي المختص إقلیمیا، أمر من شأنه أن یضمن حیادیة و 

1استقلالیة هده اللجنة و یضفي علیها نوعا من احترام المعنوي و النزاهة 

:لمراجعة القوائم الانتخابیةاللجنة اجتماعات .1
المتعلق بالانتخابات في تفاصیل تحدید تاریخ عمل و اجتماع 01- 12لم یدخل القانون العضوي 

81- 12وبالعودة إلى أحكام المرسوم التنفیذي رقم ، بل ترك قواعد سیر اللجنة للتنظیم،اللجنة

الشروط المنصوص علیها اتجتمع وفقن اللجنة إف،الانتخابیةالإداریةالمحدد لقواعد عمل اللجنة 
بعد ،و ذلك خلال الثلاثي الأخیر من كل سنة ابتداء من فاتح أكتوبر، 16و15، 14في المواد 

.البلدي بتعلیق إشعار فتح فترة المراجعة العادیة للقوائم الانتخابیةالشعبيأمر رئیس المجلس
فیحدد تاریخ افتتاح فترة المراجعة واختتامها بمقتضى المرسوم ،أما في حالة المراجعة الاستثنائیة

.لهیئة الناخبةاالرئاسي المتضمن استدعاء 
تجتمع اللجنة الانتخابیة البلدیة بمقر البلدیة بناء على استدعاء رئیسها كما هو الحال للجنة الإداریة 

.2رئیسهالدائرة القنصلیة التي تجتمع بمقر القنصلیة بناء على استدعاء من
هما و یباستدعاء كل من رئیسإلاویفهم من ذلك إن اجتماعات كل من اللجنتین لا تنعقد ولا تصح 

من 4ما ورد في المادة المراجعة إلایبدو أن لیس هناك نص ملزم باجتماع اللجنة خلال فترة 
لقوائم المتعلقة بالاجتماعات الخاصة بالاحتجاجات والطعون في ا81- 12المرسوم التنفیذي 

.الناخبینقبلالانتخابیة المقدمة من 
لا تجتمع في فترة مراجعة القوائم الانتخابیة  لتترك أنیمكن الإداریةاللجنة أنلك یتبین ذمن خلال 

.المبادرة للمصالح البلدیة المسؤولة عن الانتخابات
من أهمیة ودور وبهذا یغلب على عمل اللجنة الإداریة الطابع الروتیني المحض وهذا بالرغم 

.صلاحیات اللجنة الإداریة في عملیة تطهیر ومراجعة القوائم الانتخابیة

:في الطعون الفصل.2

الطبعة الثالثة انون الدستوري الجزائري، السلطات الثلاث ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، ، الوافي في شرح القفوزي أوصدیق
36، ص 2008

2 .81-12من المرسوم التنفیذي 02المادة -
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بمجرد تعلیق الجدول التصحیحي تعقد اللجنة اجتماعات للبت في الاحتجاجات على التسجیل 
.1والشطب التي تقدم بها الناخبون

النص التنظیمي  إلى أهمیة دور اللجنة في الفصل ر النص التشریعي ولا یوالغریب في الأمرلم یش
حیث لا توجد القواعد ،في الاعتراضات الخاصة بالتسجیل أو الشطب في القائمة الانتخابیة
بأغلبیة (جراء اتخاذ القرار إالتفصیلیة التي توضح كیفیة الفصل وإصدار قرارات اللجان من حیث 

.)الأعضاء أو ترجیح رئیس اللجنة 
ا القرار ناهیك عن غیاب نص قانوني یلزم اللجنة ذتوجد أحكام تبین الشكل الذي یأخذه هكما أنه لا

.یب قراراتهاببتس
: لقد استقر في البدایة الفقه و القضاء في فرنسا، أن الإدارة لیست ملزمة بتسبیب و تعلیل قراراتها

اقعیة أو المادیة التي كانت أي أنها لیست ملزمة بالإشارة في صلب القرار الإداري إلى الحالة الو 
.وراء اتخاذه، أي سبب القرار

و أمام الانتقادات التي تعرض لها مبدأ عدم تسبیب تعدل الوضع نحو توسیع نطاق تسبیب القرارات 
دعما لشفافیة العمل الإداري و حمایة للحقوق و الحریات و 2الإداریة في العدید من المجالات

ي في حالة النزاع الإداري حولها، و مثل ذلك في القانون الجزائري، ما تسهیلا لرقابة القضاء الإدار 
: ورد خاصة في 

من القانون البلدي،82و 44و 32المواد -
.من القانون الولائي53و 51و 41المواد -

) الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا سابقا، و مجلس الدولة(الجزائري 3و قد اعتبر القضاء الإداري
سبیب القرارات الاداریة في الحالات التي ینص علیه القانون یعتبر عیبا شكلیا یستلزم الإلغاء، عدم ت

مثل عدم الإشارة إلى قرار التصریح لوجود منفعة عامة في لقرار نزع الملكیة للمنفعة العامة 
مداولة ، أو عدم الإشارة في صلب قرار البلدیة إلى ال11-91الصادر عن الوالي وفق للقانون رقم 

. التي یستند إلیها
:اللجنة الإداریة لدائرة الدبلوماسیة أوالقنصلیة: ثانيالمطلب ال

1 .28- 12من المرسوم التنفیذي 6أنظر المادة -
2 قاعدة عامة  تكون الإدارة العامة بمقتضاه ملزمة بتسبیب جمیع و كل قراراتھا الماسة 1979لقد وضع القانون الفرنسي الصادر عام -

.ة لحریاتھمبحقوق المواطنین و المقید
3 ، نقلا عن محمد الصغیر بعلي الوسیط في 31/01/2000، قرار مجلس الدولة بتاریخ 10/03/1991قرار الغرفة الإداریة بتاریخ -

193، ص2000المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر و التوزیع، عنابة، 
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بل أولت لهم اهتماما كبیرا في مجال ،السلطات الجزائریة عن مواطنیها المقیمین بالخارجلم تغفل
ذلك بتوفیر لهم كل الشروط ،برأیهم في الانتخابات سواء كانت محلیة أو وطنیةالإدلاءالمشاركة و

.  الكفیلة لضمان مشاركة كل مواطن وإدلاء بصوته في مثل هذه الاستحقاقات الانتخابیة
المشرع الجزائري في تخصیص أحكام لهذا الغرض من ىلم یتوان، ولضمان هذا الهدف المنشود

:اء فیهاالمتعلق بنظام الانتخابات والتي ج01- 12من القانون العضوي9خلال المادة 
في الخارج والمسجلین لدى الممثلات الدبلوماسیة یمكن لكل الجزائریین والجزائریات المقیمین 

:والقنصلیة الجزائریة أن یطلبوا تسجلیهم
الولائیة في قائمة انتخابیة شعبیة البلدیة والمجالس الشعبیة بالسنة لانتخابات المجالس ال- 1

:لإحدى البلدیات الآتیة
،مسقط رأس المعنيبلدیة -
،بلدیة آخر موطن للمعني-
.بلدیة مسقط رأس أحد أصول المعني-

یتم التسجیل في ، ستفتائیة والانتخابات التشریعیةللانتخابات الرئاسیة والاستشارات الإبالنسبة–2
.الناخبإقامةالقائمة الانتخابیة  للممثلیات الدبلوماسیة والقنصلیة الجزائریة الموجودة في بلد 

:اللجنة الإداریة لدائرة الدبلوماسیة أوالقنصلیةتشكیلة :الفرع الأول

:1یأتيمنمأما على مستوى كل دائرة قنصلیة تتكون اللجنة 
،عینه السفیر، رئیسایة الدبلوماسیة أو رئیس المركز القنصلي یرئیس الممثل- 
مسجلان في القائمة الانتخابیة للدائرة الدبلوماسیة أو القنصلیة یعینهما ) 02(ناخبان اثنان-

،رئیس اللجنة، عضوین
.كاتب للجنة ،موظف قنصلي-

تجعل الناخب المقیم بالخارج ملزما في حالة تسجیله في ،إن القراءة المتأنیة والعمیقة لهذه المادة
على أن یقوم ،ذي صوت في الانتخابات المحلیةوال،إحدى القوائم الانتخابیة بإحدى البلدیات

الدبلوماسیة والقنصلیة الجزائریة الموجودة للمثلیاتبتسجیل نفسه مرة أخرى في القائمة الانتخابیة 
وذلك بمناسبة المشاركة في الانتخاباتالرئاسیة والتشریعیة والاستشارات ، في بلد إقامة الناخب

.الاستفتائیة 
ن الاستثناء الموضوع من قبل المشرع الجزائري بالنسبة للانتخابات إفوعلى هذا الأساس هم 

.1اغ من الناحیة التطبیقیةستسغیر مبرر وغیر م، الرئاسیة والاستفتاء والتشریعیة

1 .المتعلق بالانتخابات01-12من القانون العضوي، 16المادة -
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:01-12اختیار الناخبین في القانون كیفیة-1
تشكلت لجنة ،بالخارجیمینلمقافي إطار إعداد ومراجعة القوائم الانتخابیة للمواطنین الجزائریین

الملاحظ لیس هناك اختلاف .دبلوماسیة أو قنصلیة اتانتخابیة على مستوى كل ممثلیإداریة
لة اللجنة الصادرة عن القانون العضوي یوتشك07- 97وتباین بین تشكیلة اللجنة المنبثقة من الأمر 

خبین من بین المواطنین إلا في بعض التفاصیل الدقیقة المتمثلة في كیفیة اختیار النا01- 12
بعد ما كانت 01- 12المسجلین قي القائمة الانتخابیة والتي أوكلت لرئیس اللجنة في القانون 

.07- 97غامضة قبل ذلك في الأمر 
.كما حددالمشرع شروط تصویت المواطنین الجزائریین المقیمین بالخارج

:العضویة القضائیة في اللجنة غیاب-2
اللجنة تتمثل في العمل الإداري المحض بل في الإجراءات التقنیة قصد صحیح أن عمل وصلاحیة 

.لا جدوى منهتطهیر وتمحیص القائمة الانتخابیة وأن وجود الجهاز القضائي في اللجنة
كیف یفسر وجود السلطة القضائیة على رأس اللجنة  الانتخابیة البلدیة والتي المذهلولكن الشيء 

كان من الأولى أن تتشكل اللجنتان ،ة أي اللجنة  الإداریة لدائرة القنصلیةتقوم بنفس مهام هذه اللجن
.بنفس التشكیلة  مادامتا لهما نفس الاختصاص

فهل هو ،إن غیاب العضویة القضائیة یثیر أكثر من تساؤل عن دور القاضي ضمن تشكیلة اللجنة
ضروري أم مجرد قناع تتستر وراءه الإدارة ؟ 

ضان و لدور الرقابي والحیادي الذي من المفروض أن یقوم بهما الناخبان المعونرى وبالرغم من ا
فیبقیا هذان  الناخبین رهن رئیس اللجنة الذي قام ،لجهاز القضاء حسب الكثیر من الدارسین

.بتعیینیهما
فالتعیین یخفي أشیاء كثیرة أو لا یصلح في الأنظمة الدیمقراطیة الفتیة و التي لم تتشبع بعد 

.الدیمقراطیةبادئبالم

1 كلیة مرجع سابق،راه،واسماعیل لعبادي، دراسة مقارنة لتجربتي الجزائر و فرنسا في الانتخابات الرئاسیة التشریعیة، رسالة دكت-

.22، ص 2013-2012الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، 
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اللجنة الإداریة لدائرة الدبلوماسیة أوالقنصلیةصلاحیات و مهام :الفرع الثاني
:غیر مبرراعادة التسجیل في القائمة-1

تجعل الناخب المقیم بالخارج ملزما في حالة تسجیله في ،إن القراءة المتأنیة والعمیقة لهذه المادة
على أن یقوم ،والذي صوت في الانتخابات المحلیة،إحدى القوائم الانتخابیة بإحدى البلدیات

الدبلوماسیة والقنصلیة الجزائریة الموجودة للمثلیاتبتسجیل نفسه مرة أخرى في القائمة الانتخابیة 
الرئاسیة والتشریعیة والاستشارات بمناسبة المشاركة في الانتخاباتوذلك ، في بلد إقامة الناخب

.الاستفتائیة 
ن الاستثناء الموضوع من قبل المشرع الجزائري بالنسبة للانتخابات إوعلى هذا الأساس هم ف

.1اغ من الناحیة التطبیقیةستسغیر مبرر وغیر م، الرئاسیة والاستفتاء والتشریعیة
:اللجان المكلفة بالمراقبة و الاشراف على الانتخابات:المبحث الثاني

من أجل ضمان الشفافیة و مصداقیة العملیات الانتخابیة لمراقبة الانتخابات أسندت مهمة هذه 
.العملیات لكل من اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات 

ي و التنظیمي المعمول به فاللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات تسهر على وضع حیز التنفیذ القانون
.الذي یحكم الانتخابات و هذا سنتناوله في المطلب الأول 

ف على الانتخابات فهي تشرف على تنفیذ أحكام القانون العضوي المتعلق أما اللجنة الوطنیة للاشرا
بنظام الانتخابات ، و تنظر في كل تجاوز یمس مصداقیة و شفافیة العملیة الانتخابیة ، كما تنظر 
في القضایا التي تحیلها علیها اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات و هذا ما سنفصله في المطلب 

.الثاني

1 اسماعیل لعبادي، دراسة مقارنة لتجربتي الجزائر و فرنسا في الانتخابات الرئاسیة التشریعیة، رسالة دكتراه، كلیة الحقوق و العلوم -

.22، ص 2013-2012السیاسیة، جامعة بسكرة، 
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.اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات: ب الأولالمطل
:اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخاباتة تشكیل: الفرع الأول

:1تتشكل اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات مما یأتي
.أمانة دائمة تتشكل من الكفاءات الوطنیة وتعین عن طریق التنظیم-
.ممثلو الأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات-
ن الأحرار یختارون عن طریق القرعة من قبل المترشحین الآخرینیممثلو المترشح-

.یتم وضع اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات مناسبة كل اقتراع وهي تنتخب رئیسها
:كما تتوفر اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات على الأجهزة الآتیة 

،وتنتخبه الجمعیة العامة،الرئیس-
،العامةالجمعیة-
،وتنتخبهم الجمعیة العامة،نواب رئیس) 5(المكتب ویتكون من خمسة -
تتوفر 2وتعین أعضاءها اللجنة الوطنیة،الفروع المحلیة على مستوى الولایات والبلدیات-

اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات على لجان ولإئیة  ولجان بلدیة لمراقبة الانتخابات على 
تكلف بممارسة صلاحیات الهیئة الوطنیة عبر دوائرها ،البلدیاتمستوى الولایات وكل 

3الإقلیمیة

تتشكل اللجنة الولائیة لمراقبة الانتخابات من ممثل عن كل حزب سیاسي معتمد یشارك في 
.رشحین بالولایة ومن ممثل مؤهل قانونا عن كل قائمة مترشحین أحرارتالانتخابات وقدم قائمة م

4اللجنة من قبل أعضائهاینتخب رئیس هذه 

كما تتشكل اللجنة البلدیة لمراقبة الانتخابات من ممثل عن كل حزب سیاسیي معتمد یشارك في 
الانتخابات وقدم قائمة مترشحین بالبلدیة المعنیة ومن ممثل مؤهل قانونا عن كل قائمة مترشحین 

.5ینتخب رئیس هذه اللجنة من قبل أعضائها. أحرار 
:تجانسةتشكیلةغیر م–1

تتشكل اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات من ممثلي الأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات 
هذا ،ومن مختلف الأطیاف السیاسیة والتوجهات الإیدیولوجیة الموجودة على الساحة السیاسیة

لكن ،قتراعالتنوع والاختلاف من المفروض أن یكون عاملا ایجابیا في ضمان شفافیة ومراقبة الا

1 .01-12من القانون العضوي 172المادة -
2 .01-12من القانون العضوي 182المادة -

3 .01-12من القانون العضوي 183أنظر المادة -
4 .01-12من القانون العضوي 184المادة -
5 .01-12من القانون العضوي 185المادة -
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هذا الخلیط وفي غیاب التجربة السیاسیة والنضج التوافقي نتج عنه صراعات هامشیة مما یؤدي 
إلى الانسداد في ظل التعنت السیاسي والتشبث بالآراء الضیقة التي لها انعكاسات سلبیة على الدور 

.المنوط بهذه اللجان وعلى ضمان سیر العملیة الانتخابیة
:الأمانة العامةهیكلة إعادة–2

إن المتأمل لتشكیلة الأمانة العامة یلاحظ أن الأعضاء الموجودین على رأس أمانة اللجنة بصفة 
ویخالف قانون الانتخابات الذي ینصعلى وجوب تغییر هذه الأمانة وأن یكون ىنافتدائمة هو أمر ی

،اركة في الانتخاباتممثلي الأحزاب السیاسیة المش،أعضاؤها من الشخصیات الوطنیة المستقلة
وهو عكس ما ورد بالجریدة ،وممثلي المترشحین الأحرار وأن لاتضم الأمانة ممثلین عن الدولة

التي أفادت بتنصیب أمانة عامة دائمة للجنة ضمت موظفین حكومیین 2014الرسمیة شهر فیفري 
.1من وزارتي الداخلیة والعدل
.المشروعیة للقانون ومخالفة لمبدأ الشرعیة وتعتبر خرق ، وهذه الخطوة في حد ذاتها

:مهام وصلاحیات اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات : الفرع الثاني
تفوض اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات أعضاء للقیام بزیارات میدانیة قصد معاینة تطابق 

: العملیات الانتخابیة مع أحكام القانون للتأكد بصفة خاصة من
لاسیما فیها یتعلق باحترام ،ملیات مراجعة القوائم الانتخابیة تجري طبقا للأحكام القانونیةن عأ–1

فترات الإلصاق والحق في الاحتجاج والطعن وتنفیذ القرارات القضائیة في حالة قبول الطعون 
.    المرفوعة

ن القائمة الانتخابیة أن كل الترتیبات قد أخذت من أجل التسلیم في الآجال المحددة لنسخة م-2
،البلدیة لكل ممثل من ممثلي الأحزاب السیاسیة والمترشحین الأحرار المشاركین في الانتخابات

.المؤهلین قانونا 
إنقائمة الأعضاء الأساسیین والإضافیین لمكتب التصویت قد علقت بمقرات الولایة والبلدیات –3

.وكذا بمكاتب التصویت یوم الاقتراع
مرشحاین قدموا ذتخذت لتسلیم القائمة المذكورة لممثلي الأحزاب السیاسیة الالترتیبات قد إنكل ا–4

.فعلاالأحرار وأن تكون الطعون المحتملة قدتم التكفل بهاالمرشحینلى إللانتخابات و
بقا لنظام الترتیب المتفق علیه  بین ممثلي طأوراق التصویت قد وضعت بمكاتب التصویت نا–5

ق یادنبصسیماوأن مكتب التصویت مزود بالعتاد والوثائق الانتخابیة الضروریة لاالمرشحینقوائم 
.شفافة و عوازل بعدد كاف

1 .19/03/2014مقال للمختصة في القانون الدستوري فتیحة بن عبود، عن یومیة الرئد -
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ملفات المترشحین للانتخابات هي محل معالجة دقیقة طبقا للأحكام المتعلقة بالشروط إن–6
.القانونیة المطلوبة

ان تجمعات الحملة الانتخابیة وكذا الأماكن ة من قبل الإدارة لاحتضنكل الهیاكل المعیإن–7
طبقا للقرارات المحددة من قبل اللجنة الوطنیة لمراقبة ،قد تم توزیعهالإشهارالمرشحینالمخصصة 
.الانتخابات

الإدارة المحلیة والأحزاب السیاسیة وممثلي (من قبل الأطراف المعنیةاتخذتإنكل الترتیبات قد –8
زاب السیاسیة والمترشحین من تعیین ممثلیهم على مستوى مراكز ومكاتب لتمكین الأح،)المرشحین
.التصویت

قصد تمكین ممثلي المترشحین من حضور عملیات التصویت اتخذتكل الترتیبات قد أن–9
المكاتب المتنقلة إلى غایة نهایة العملیة والالتحاق بمركز تصویت الإلحاق و المساهمة في حراسة 

.الانتخابیة إلى غایة الانتهاء من عملیة الفرزالصندوق والوثائق
من هذا القانون 149م تعینهم طبقا لإحكام المادة تأعضاء اللجان الانتخابیة البلدیة قدأن–10

.العضوي
.من قبل فارزین معینین طبقا للقانونإجراؤهالفرز علني وتم أن–11
قانونا لنسخة مطابقة للأصل من محضر الفرز ومحضر التسلیم لكل ممثل مؤهلأن–12

ا التسلیم یتم تلقائیا بمجرد تحریر ذالإحصاء البلدي للأصوات وكذا محضر تجمیع النتائج وأن ه
.المحاضر المذكورة وإمضائها

ن كل منتخب من یمن قبل رؤساء مكاتب التصویت قصد تمكاتخذتالترتیبات اللازمة قد إن–13
.1اته بمحضر الفرزاحتجاجتسجیل

اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات مؤهلة لإخطار الهیئات الرسمیة المكلفة بتسییر العملیات 
الانتخابیة بكل ملاحظة أو تقصیرأو نقص أو تجاوز یتم معاینته في تنظیم العملیات الانتخابیة 

.وسیرها 
رف بسرعة وفي أقرب الآجال قصد ویتعین على الهیئات الرسمیة التي یتم إخطارها بذلك أن تتص

.2التي شرع فیهاالمساعيبالتدابیر و،تصحیح الخلل الملاحظ وتعلم اللجنة الوطنیة كتابیا
:لطلب استلام، اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات مؤهلة في ظل احترام الآجال القانونیة

بتسییر العلیات الانتخابیة قصد إعداد  الوثائق والمعلومات من المؤسسات الراعیة المكلفة كل–1
.دهلاعأ175تقییم عام حول العملیات المذكرة في المادة 

.   المتعلق بالانتخابات01-12من القانون العضوي 175انظر المادة 1
.   المتعلق بالانتخابات01-12العضوي من القانون 176المادة انظر2
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فياخبنأوكل مترشححزب سیاسي مشارك في لانتخابات وكل أيعریضة یرغب كل–2
.1تسلیمها له وأن تقوم في حدود القانون بكل مسعى مفید لدى السلطات المعنیة

الانتخابات مؤهلة لاستلام نسخ الطعون المحتملة للمترشحین أو الأحزاب اللجنة الوطنیة لمراقبة 
السیاسیة المشاركة في الانتخابات، أثناء كل الفترة التي تسبق الحملة الانتخابیة و خلالها وأثناء 

.2سیر عملیة الاقتراح

1 .   المتعلق بالانتخابات.01-12من القانون العضوي 177المادة -
2 .   المتعلق بالانتخابات.01-12من القانون العضوي 178المادة -
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:لوصایةعلى أعمال اللجنةا–1
یتعلق بالانتخابات ویتضمن تقییمیا لرئیس الجمهوریة، عاما عتقریرا ترفع اللجنة في نهایة الاقترا

المترشحین وعمل لجان الانتخاب عملیة تسجیل ة صیل كافة مراحل العملیة الانتخابیة متضمناتف
. النهائي للنتائج الإعلان وفرز الأصوات حتى عوالحملات الانتخابیة والاقترا

نقاط عویضمیناتلتحفظات عن هذا الفعل الذي یفتح باب الشكوك والتأاملة من جو لدینا 
.ونزاهة العملیة الانتخابیةمصدقیه الاستفهام عن 
01- 12المتعلق من القانون العضوي 01-12ن القانون العضوي م173للمادة اكما أن تطبیق

تستفید اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات من التسهیلات اللازمة التي تمكنها "المتعلق بالانتخابات 
امها كاملة في مجال مراقبة كل العملیات المسجلة في إطار الجهاز التنظیمي همن ممارسة م

."رهایكل مرحلة من مراحل تحضیر هذه العملیات وسللمسار الانتخابي أثناء 
كالدعم ،وبناء على ذلك یقوم الوزیر الأول بإصدار مراسیم تنظیمیة تتعلق بوسائل سیر اللجنة

وتوفیر الوسائل القانونیة وانطلاقا من أن وزیر الداخلیة هو المسؤول ،والمالي واللوجستي1المادي
ویمثلها في الأمانة الدائمة والتي هي جهاز تابع اللجنة الوطنیة المباشر في تنفیذ قرارات الحكومة 

واضحة على تنعكساإفهو أداة والمصدر المالي والقانوني لعمل اللجنة وبالتالي فالدعم المالي له 
یرها النهائیة التي تنوه بمساعدة السلطة التنفیذیة لها وتبارك ار في تقذلكواضحاویبدو، اللجنةقفموا

.في هذا الصددتهامجهوداكل 
:خطارفي الإالغموض–2

اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات مؤهلة الإخطار الهیئات الرسمیة المكلفة بتسییر العملیات 
الانتخابیة بكل ملاحظة أو تقصیر أو نقص أو تجاوز یتم معاینته في تنظیم العملیات الانتخابیة 

.وسیرها
من القانون العضوي 176لم یبین المشروع في المادة یلاحظ أن هذا النص یبدو غامضا حیث

من النظام الداخلي للجنة الوطنیة 43و40المتعلق بالانتخابات ولا حتى في المادتین 01- 12
و ما هي حظ، لل الملاخالهیئات الرسمیة التي تخطرها اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات بال

.تتخذها هذه الهیئات الرسمیة وما هي الآجال المحددةالأشكال وطبیعة التدابیر العملیة التي 
:في تنصیب اللجنة الوطنیة تأخیر–3

من المفترض أن یتم تنصیب اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات بمجرد استدعاء رئیسالجمهوریة 
جنة وهذا ما لوحظفي تنصیب الل، أتي في كل مرة متأخرایبها یلكن في الواقع تنص،للهیئة الناخبة

وهذا 17/03/2014أین تم تنصیبها یوم 17/04/2014سیة لیوم االوطنیة لمراقبة الانتخابات الرئ

1 .02/11/2012الشروق: كیفیة استفادة اللجنة الوطنیة من دعم الحكومة لمباشرة العملیة-
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رئیس اللجنة بما جاء في القانون العضوي للانتخابات الذي ینص على تنصیب هذه هالتأخر برر 
.1اللجنة یجب أن یتم بعد إعلان المجلس الدستوري لقائمة المترشحین

كما نسجل ضیق المدة التي خصصت لتنصیب اللجان الولایة والبلدیة والتي من الأجدر أن یكون 
مهامها في مراقبة العملیة بتنصیبها مباشرة بعد تنصیب اللجنة الوطنیة حتى یتسنى لها القیام 

.الانتخابیة
ى مستوى اللجان وهذا التأخر المسجل سواء على مستوى اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات أو عل

ا یخص الإجراءات التمهیدیة ماللجان خاصة فیهذهعمل سیر الولائیة والبلدیة یؤثر سلبا على 
.للعملیة الانتخابیة

:صلاحیة الفصل في الطعونانعدام–4
بالرغم من أن اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات مؤهلة لاستلام الطعون المحتملة للمترشیحن أو 

فهي تبقي مجرد غرفة تسجیل فاللجنة غیر مؤهلة في ،السیاسیة المشاركة في الانتخاباتالأحزاب 
و أن الجهة الوحیدة في الطعونرفوعة إلیها و لیس لها أي دور في البث الفصل في الطعون الم

. وبصفة رسمیة هو المجلس الدستوريمخولة قانونا للبث في الطعون 
.عالیة فدورها یقتصر في تزكیة الأعمال و التقاریر الواردة إلیهایتضح من ذلك أن اللجنة عدیمة الف
إتاحةوذلك في عدم ساكنا ت فلم تحرك اللجنة ثقات كثیرة حدو ونشیر إلى أن هناك تجاوزات وخر 

تم معاینة في تنظیم العملیات یة في مواجهة كل تجاوزیعدالمشروع للجنة الوسائل ولأدوات الر 
.الانتخابات وسیرها

مستوى سیر العملیة الانتخابات فیمكن للجنة لىروقات عخفي حال تسجیل الىمن الأولكان 
.باللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات أو اللجوء إلى المجلس الدستوريالاستعانة

:مداولات اللجنة دون اكتمال النصاب صحة–5
ل ئاسبتسییر وتنظیم أعمالها وفي كل الماللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات في الأمور المتعلقة تتب

.ضائها وتعتبر المداولات في هذه المسائل إلزامیة لجمیع أعضاء اللجنة أعالمتعلقة بالعلاقات مع 
المتمثلة في حضور الأغلبیة اللجنةاتعاجتمإمن القانون الداخلي نصاب24أوضحت المادة 

.مهما كان نصابها وتكون تلك المداولات صحیحةالبسیطة، و في حالة حدوث مانع تجتمع اللجنة
بالرغم من الإجراءات التي تتم بها المداولات إلا أن  السلطة  المركزیة لا ، ومن ذلكالأدهى و

.تأخذ بها

1 .18/03/2014نشر في البلاد أون لاین یوم -
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بالتجاوزات وما العمل ؟إخطار–6
الوطنیة لمراقبة ارها  بالتجاوزات المسجلة من قبل اللجنة طخإیتعین على الهیئات الرسمیة التي یتم 

وهذا مالم یحدث في عدة مناسبات انتخابیة ،الانتخابات أن تتصرف بسرعة وفي اقرب الآجل
لسان رئیس اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات المحلیة خلال ما جاء على ونذكر على سبیل المثال 
منها تسجیل محاضر " اوزاتجعدة ت"ولائیة للمراقبة قد سجلت عبر القطر لندوة صحفیة أن اللجان ا

شفافیة الانتخابات وتلعب لخرق واضح ومساس "ذلكافرز الأصوات ممضیة على بیاض معتبر 
."بأصوات الناخبین

.وسجلت اللجنة غیاب بعض أوراق التصویت للقوائم المشاركة بكل من المسیلة وباتنة وبسكرة
ركة لكل تالمشللأسلاكماعي ظاهرة التصویت الج"وأضاف رئیس اللجنة أنه تم تسجیل ما أسماه 

یزي والعاصمة إیلراست وهران وجیجل والأغواط ونمن الولایات باتنة والبلیدة وبسكرة وتم
عدم تمكین المراقبین من الحضور في مكاتب ومراكز "كما سجلت اللجنة تجاوز أخر یتمثل في 

."التصویت في بعض الولایات
بعض الولایات لجنة الإشراف على هذه الانتخابات غیاب ممثلي ل"حظت اللجنة من جهة أخرى لاو 
".وراق التصویت في كثیر من الولایاتأترتیب ببالقرعة المحلیة الخاصة تقییدعدم ال"علاوة على "

ذا بادر إالانتخابیة یوم الاقتراع ت لارار الحماستم"ومن ضمن التجاوزات الأخرى ملاحظة اللجنة 
.1"یة على جدران المراكز الانتخابیةرشحین بتعلیق ملصقات دعائتبعض الم

:توصیات مهملة: لتقییمياالتقدیر–7
قریر اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات متأخرا ویتضمن جملة من تفي كثیر من الأوقات یأتي 

الانتخابات من هالتناقضات فأعضاء اللجنة لا یتفقون على رأي واحد ولعل یرجع ذلك إلى ما تشهد
یر التقیمي النهائي للجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات ر خروقات كبیرة ونذكر على سیبل المثال التق

و،أحزاب) 5(حزبا وتحفظ خمسة ) 40(والذي تضمن موافقة أربعین 29/11/2012المحلیة لیوم 
.النهائيیرر لتقالمصادقة على اأحزاب أخرى عن ) 7(غیب سبعة ت

تجاوزا أدت إلى اعتبار انتخابات المجالس ) 52(إلى تسجیل اثنین وخمسین التقریر كما خلص 
.للشرعیة ومزورةالبلدیة والولائیة فاقد

یر الذي رفعت نسخة منه إلى رئیس الجمهوریة ونسخة أخرى إلى وزیر ر بالرغم من محتوى التق
افیة العملیة الانتخابیة بالرغم شففلم یؤخذ بعین الاعتبار بل أصرت السلطة على نزاهة و ، الداخلیة

. الهفواتائص مشددة على ضرورة الاستفادة من تكقمن بعض الن

1 .29/11/2012في ) النھار الجدید(مقال نشر في -
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اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات : المطلب الثاني 
:تشكیل اللجنة الوطنیة  للإشراف على الانتخابات: الأول عالفر 

،من قضاة بعینهم رئیس الجمهوریةتحدث لجنة وطنیة للإشراف على الانتخابات تشكل حصریا
.1ویتم وضعها بمناسبة كل اقتراع

التي تعد أول 2012ماي 10شریعیة توقد تم تنصیب اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات ال
وتتكون هذه اللجنة من قضاة من المحكمة ،لجنة قضائیة تشرف على الانتخابات منذ الاستقلال

.2امرأة 81من بینهم عضو316العلیا ومجلس الدولة وآخرون من هیئات قضائیة أخرى من 
:تشكلیة معینة –1

من المفروض أن تتولى هیئة قضائیة الإشراف على الانتخابات وسیر العملیة  الانتخابیة ولتحقیق 
بالحیاد والاستقلال عن السلطة التنفیذیة وهو الشرط المنعدم في رط على ذلك الهیئة التمتعتذلك یش

رنا شاجنة كما ألفال،عینة من طرف رئیس الجمهوریةماللجنة الوطنیة الإشراف على الانتخابات ال
.تتكون من قضاة یعینهم رئیس الجمهوریة–سابقا 

:الانتخاباتلإشراف على لمهام وصلاحیات اللجنة الوطنیة : الفرع الثاني
، اللجنة الوطنیة الإشراف على الانتخابات في إطار احترام الدستور والتشریع المعمول بهستمار 

العملیة إلى غایة ات شیحداع التر یالقانون العضوي من تاریخ إامهمة الإشراف على تنفیذ أحكام هذ
.3الانتخابیة

:طلع اللجنة الوطنیة الإشراف على الانتخابات بما یأتي ضت
،افیة العملیة الانتخابیةشفالنظر في  كل تجاوز یمس مصداقیة و -
،لأحكام هذه القانون العضويقر خالنظر في كل -
النظر في القضایا التي تحیلها علیها اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات-
:في إطار المهام المخولة لها في القانون العضوي لاسیما، تولى اللجنةتكما -
،تطبیق أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ونصوصه التطبیقیةالتأكد من -
على مستوى مكاتب التصویت بغرض الوقوف على مطابقة امیالقیام بزیارات میدانیة ولاس-

،ونصوصه التطبیقیة01- 12العملیة الانتخابیة مع أحكام القانون العضوي رقم 

01-12.من القانون العضوي 168انظر المادة 1
.27/02/2012نشر في السلام الیوم 2

01-12من القانون العضوي 169المادة -1
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،ختلف مراحل العملیة الانتخابیةمفيالإشراف على الترتیبات التنظیمیة -
واتخاذ  ،رشح أو ممثلیه أو مؤسسة أو هیئة إداریةتتلقي أي احتجاج من أي ناخب أو م-

،كل قرار تراه مناسبا، في حدود اختصاصاتها
تنظیم الانتخابات بتبادل مع اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات كل معلومات تتعلق -

.1وسیرها
: قضائي شكليإشراف–1

في الأنظمة الدیمقراطیة تتولى الهیئات القضائیة القیام بواجب الإشراف الحقیقي على إجراء 
.والاستقلالیة عن الجهاز التنفیذيادالانتخابات لما تتصف هذه الأخیرة بالحی

سائلا تم،الانتخاباتعلىموضوع الإشراففي–للین حأحد الم–ار إلى ذلك شأما عندنا كما أ
وما تضمنه القوانین من حضور للقضاة لیس ، زارة الداخلیة بالإعداد والإشراف معاعن سر تفرد و 

یشهدون على نتائج تمت صناعتها في إنما حیث أن القضاة ،أكثر من عملیة تجمیل مفضوحة
.2مكاتب التصویت التي لا یحضرون فیها ولا یمكنهم تقنیا تغطیة عددها

لرغام أنه یتحدث عن الانتخابات في بیئة مغربیة ابعید على حدنحن نشاطر هذا الرأي إلى
وإشكالیة عدد مكاتب التصویت التي تعتبر من أهم التحدیات لیس فقط أمام مراقبة الأحزاب 

.میكانیزمات المراقبة المحایدةمالمتنافسة بل أیضا أما
حیث بعد حكم المحكمة الدستوریة العلیا عام ،كما یبدو أن التجربة المصریة كسرت هذا الاتجاه

القاضي بضرورة الإشراف القضائي الكامل على عملیة الاقتراح بأن یشرف على كل 2000
من مرشحي جماعة الاخوة المسلمین یساوي صندوق انتخابي قاضي ونتج عن ذلك نجاح عدد 

.20053عام لانتخابات مجلس الشعب من مجموع الأعضاء خلال 20%
مما دفع النظام المصري إلى تعدیل ،اءت النتائج مخالفة لكل التوقعات تحت الإشراف القضائيوج

لیقتصر بذلك الإشراف القضائي على اللجنة العامة فقط تحت رقابة 4من الدستوري88المادة 
لجنةحكومیة وفي ظل هذا التعدیل فتحت أبواب التزویر على مصرعیها في انتخابات مجلس 

.ىور شال
لة من القضاة بل یتعدى شكضح أن الإشراف القضائي لیس مجرد عمل یتمثل في لجان متهنا یمن

ذلك في وضع میكانیزمات دقیقة لمراقبة الانتخابات بتوفیر الضمانات اللازمة عن طریق التغطیة 

. للجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات التشریعیة28/02/2012من النظام الداخلي 4المادة -1
2 .23/06/2014الكاتب حسن بویخف، الرأي المغربیة یوم -

3 .محمد أبو غدیر، الرقابة الوطنیة و الدولیة ھل تحقق نزاھة الانتخابات، منتدیات تایمز-
4 .الدستور المصري على أن یتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء الھیئة القضائیةمن88نصت المادة -
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أیام مختلفة فيذلك في نظرنا إلا بإجراء الانتخاباتىكاتب التصویت ولن یتأتمالقضائیة  ل
وفي مقابل هذا یمكن استخلاصه من ، ان أكبر عدد من القضاة للإشراف على الاقتراعلضم

.التجربة المصریة
:و في مصر مر الإشراف القضائي على الانتخابات بمراحل ثلاث هامة یمكن إجمالها بما یلي

:المرحلة الأولى
فیها الإشراف القضائي على العملیة الانتخابیة منقوصا و غیر كاملا، بل یمكن وصفه بأنه وكان

رمزیا، حیث كان هذا الإشراف قاصرا على اللجان العامة دون أن یمتد إلى اللجان الفرعیة، في 
على أن یتم الاقتراع تحث إشراف أعضاء هیئة (...... من الدستور 88حین تشیر المادة 

).قضائیة
:المرحلة الثانیة

أصبح فیها الإشراف القضائي على العملیة الانتخابیة أكثر فاعلیة، حیث عمدا المشرع إلى توسیع 
، لجانا للإشراف القضائي 2000لسنة 13نطاق الإشراف القضائي بإنشائه بموجب القانون  رقم 

الهیأة القضائیة في مقر كل لجنة من اللجان العامة تتكون من رئیس و عدد كافي من أعضاء 
.  1تتناسب مع عدد اللجان الفرعیة و مراكز التصویت التي تتبع اللجنة العامة

:المرحلة الثالثة
حیز التطبیق، أصدرت المحكمة الدستوریة العلیا  2000لسنة 13قبل أن یدخل القانون رقم 

ق السیاسیة قبل تعدیلها من قانون مباشرة الحقو 24حكمها بعدم دستوریة الفقرة الثانیة من المادة 
، من حیث ما تضمنته من إناطة مهمة الإشراف على العملیة الانتخابیة لأعضاء 13للقانون رقم 

، 2000لسنة 167، واستجابة للحكم المذكور صدر القانون رقم 2لا ینتمون للهیئات القضائیة
منقوص، حیث أصبحت والدي أصبح الإشراف القضائي على الانتخابات بموجبه إشرافا كاملا غیر

.3اللجان العامة و الفرعیة وكل صندوق انتخابي على حد سواء تخضع لإشراف قضائي  مباشر
:ینقلغیر مستةقضائي من قضاإشراف –2

نزاهة الانتخابات و استقلال "فاعي في كتابه المعروف حي الر یالمستشار إن الأسئلة التي طرحها 
یستقل القضاء في مناخ یمكن أن تجرى الإنتخابات تحت إشراف قضائي حقا ؟هلهل":القضاء

غیر دیمقراطي ؟ ما دور القضاة في التحول الدیمقراطي في مصر ؟ 

2005،-1984، تقییم نظم الانتخابات مجلس الشعب عمر ھاشم ربیع- 1
2 ومن تم یتحول الإشراف القضائي على الاقتراع و الذي (... على 2000جویلیة 8نص حكم المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بتاریخ -

...).الدستور إلى مجرد إشراف صوري غیر حقیقيتطلبھ
3 مة ظنو عمر ھاشم ربیع، الأ15،ص2000، استقلال القضاء و محنة الانتخابات، المكتب المصري الحدیث، القاھرة الرفاعيیحي 

و مقراطیةیولیة للد، المؤسسة الد)مقراطیة في العالم العربيید(الانتخابیة والانتخابات البرلمنیة في مصر، بحث منشور ضمن كتاب 
52ص2004، لبنان، نتخاباتالا
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نفس الأسئلة أسقطها على الواقع الجزائري 
شراف على للإجابة في تشكیلة اللجنة الوطنیة وللإجابة على هذه الأسئلة المحوریة نجد الإ

ن لم تحدد شروطإة بنتخابات التي تتكون من قضاة یعینهم رئیس الجمهوریة والتبعیة المعیالا
.معینة في القضاة للعضویة في اللجنة

صفة عامة لرئیس الجمهوریة تظهر من خلال الحقبكما أن التبعیة المباشرة لسلك القضاة 
فمهما كانت .عینهمیالسیاسي لمنون بالولاء نالمكفول له بتعین القضاة الذین سوف یك1الدستوري

.هتهاااللجنة مطعونة في مصداقیة نز الأمور تبقي أعمال
:بابیة وتداخل في الصلاحیة ض-3

المتعلق بالانتخابات و كذا في 01- 12من القانون العضوي 168من المادة 2في مضمون الفقرة 
ار المشرع شأ، 2الانتخاباتمن النظام الداخلي للجنة الوطنیة الإشراف على 4نص المادة  

لإشراف على لالجزائري إلى تبادل كل معلومة تتعلق بتنظیم الانتخابات وسیرها بین اللجنة الوطنیة 
، و لكن النص لم یبین نوعیة هذه المعلومة، فهل الانتخابات واللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات

التي تدخل في مجال ة الانتخابات بالقضایا یتمثل في إخطار اللجنة من قبل اللجنة الوطنیة لمراقب
اللجنة  بكل خرق بإبلاغاختصاصها وكذا ما هي مجال وحدود اختصاصها ؟ أو یتعلق الأمر 

.3افیة الانتخاباتشفیمس بمصداقیة و 

شراف على الانتخابات یتم تنصیبها بالتوازي مع اللجنة الوطنیةلمراقبة لإما أن اللجنة الوطنیة لك
. خل في صلاحیتهااالتدمهامها الانتخابات ویبدو من خلال 

:هیمنة الادارة–4
رغم إعتراف المشرع بفكرة إنشاء لجنة وطنیة للإشراف على انتخابات، مهمتها الإشراف على تنفیذ 

اع الترشیحات إلى نهایة العملیة الانتخابیة، و النظر في كل تجاوز أحكام القانون الانتخابي من إید
یمس مصداقیة و شفافیة العملیة الانتخابیة، إلا أن الواقع یكشف غیر دلك، حیث یلاحظ هیمنة 
السلطة الإداریة على مراحل مختلفة من العملیة الانتخابیة، ابتدأ للإجراءات التمهیدیة و انتهاء 

أعمال العد و الفرز و إعلان النتائج، فالإدارة حاضرة و مسیطرة على لجان بعملیة التصویت و 
القید و لجان فحص الترشح، و مهیمنة على تشكیلة أعضاء مكتب التصویت المعینون و 

1 .2016من دستور 78أنظر المادة -
للجنة الوطنیة للأشراف على الانتخابات التشریعیة 28/02/2012من النظام الداخلي 4المادة -3
للجنة الوطنیة للأشراف على الانتخابات التشریعیة 28/02/2012النظام الداخلي 23,24المادة 3
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المسخرون بإقرار من الوالي مع محافظته على هذا المسلك الذي سلكه بالرغم من التعدیلات التي 
.    طرأت على قانون الانتخابات

:هیئة علیا مستقلة: المطلب الثالث
2016فیما یخص الهیئة العلیا المستقلة بمراقبة الانتخابات، ینص التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 

.منه2مكرر 170على أشاء هیئة علیا مستقلة لمراقبة الانتخابات، ودلك بمقتضى نص المادة 
:تشكیلة اللجنة: الفرع الأول

.شخصیة وطنیة یعینها رئیس الجمهوریة، بعد إستشارة الاحزاب السیاسیةترأس الهیئة 
:تتكون الهیئة العلیا بشكل متساو من 

قضاة یقترحهم المجلس الاعلى للقضاء، ویعینه رئیس الجمهوریة، -
.وكفاءات مستقلة یتم اختیارهم من ضمن المجتمع المدني، یعینهم رئیس الجمهوریة-
:مهام و صلاحیة الهیئة: الثانيالفرع

:تسهر اللجنة الدائمة للهیئة العلیا على الخصوص على ما یأتي
الإشراف على عملیات مراجعة الإدارة للقوائم الإنتخابیة،-
.صیاغة التوصیات لتحسین النصوص التشریعیة والتنظیمیة التي تحكم العملیات الانتخابیة-
ئدة التشكیلات السیاسیة حول مراقبة الانتخابات و تنظیم دورة في التكوین المدني لفا-

.صیاغة الطعون
:هیمنة الرئیس على اللجنة–1

یتبین من دلك هیمنة رئیس الجمهوریة على تشكیلة هده الهیئة المستحدثة، و أن تعیین رئیس 
الولاء الجمهوریة لرئیس هده الهیئة، یفرض الوصایة علیه، وبالتالي یمكن القول أن التعیین یقتضي

.السیاسي
كما تمثل قضاة یقترحهم المجلس الاعلى للقضاء، إذ انه لم تحدد شروط معینة في القضاة 
للعضویة في الهیئة إلا التبعیة الغیر المباشرة لرئیس الجمهوریة، تظهر من خلال الحق الدستوري 

.المكفول له بتعیین القضاة الدین سوف یكنون بالولاء السیاسي لمن یعینهم
أن استمرار احتكار رئیس الجمهوریة لسلطة التعیین، هدا الاسلوب لا یخدم النظام الانتخابي، كون 
هدا التصرف لا یتلاءم و الظروف المسار الدیمقراطي المرتقب القائم على قاعدة توفیر الضمانات 

ئة العلیا تغییر  تشكیلة الهیو على هدا اساس نقترح الانتخابالاساسیة  لتحقیق حریة و نزاهة 
لمراقبة الانتخابات، بأن یكون ترشیح القضاة من قبل المجلس الاعلى للقضاء، و انتخابهم من 
طرف المحكمة العلیا و الاخرون من طرف مجلس الدولة، حیث یحدد الانظمة الداخلیة لكل 

.منهما
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لكفاءة أما عن طریقة اختیار الكفاءات المستقلة، یجب أن تتمتع هده الشخصیات الى جانب ا
بالتفرغ لممارسة المهام داخل الهیئة العلیا لمراقبة التزامبالحیاد و الاستقلالیة و النزاهة و 

.الانتخابات
–نقابة المحامین :لك، أن یتم انتخابهم على اساس تمثیل عدة قطاعات، ندكر منهاذو الاهم من 

.جامعیین و ممثلو المجتمع المدنيالالأساتذةنقابة ، نقابة الصحافة وأعلام،منظمة حقوق الإنسان 
لایمكن التحدث عن هیئة علیا مستقلة لمراقبة الانتخابات و جمیع اعضائها معینین غیر منتخبین، 

.فالمرحلة تتطلب أن نطوي صفحة التعیینات في مثل هده المناصب 
الهیئة دائمة، و وضمانا لنجاعة و فعالیة الهیئة العلیا لمراقبة الانتخابات،  یستوجب ان تكون هده

فلیكن تنصبها مباشرة فور استدعاء الهیئة ،ا تعدر ذلكاد، و اقتراعلا یتم و ضعها بمناسبة كل 
.لیات مراجعة الادارة للقوائم الانتخابیةلك للإشراف على عمذباقتراع ما، و الانتخابیة المتعلق 

و في انتظار القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، الذي سوف یحدد كیفیات تطبیق هذه المادة 
تنا لهده المادة أن أنشاء هیئة علیا مستقلة لمراقبة اءنستشف من خلال قر ، )2مكرر 170المادة (

.    الانتخابات سوف یلغي بصفة آلیة و منطقیة اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات
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اللجان المكلفة بمراقبة التصویت: المبحث الثالث

تتولى اللجان المكلفة بمراقبة التصویت القیام بفرز الأصوات بغیة معرفة النتائج التي 
أسفرت عنها العملیة الانتخابیة و اعادتها و یعد مبدأ شخصیة التصویت أحد أهم 

التصویت باعتباره أحد أهم وسائل المشاركة السیاسیة و قد تم المبادئ التي یقوم علیها
.التأكید على هذا المبدأ في مختلف الدساتیر و القوانین الانتخابیة

التصویت هي قیام الناخب بممارسة عملیة التصویت شخصیة فلا و شخصیة
یسمح لغیره بأن یقوم بهذه العملیة بدلا منه بل یجب علیه أن یحضر بنفسه یوم 

1.الانتخاب و یضع بیده بطاقة التصویت في صندوق الاقتراع

و هذا 2یكتسي مبدأ شخصیة التصویت أهمیة خاصة بالنسبة للعملیة الانتخابیة
بالنظر لمساهمته في ضمان نزاهة و جدیة العملیة الانتخابیة و من أجل تسلیط 
الضوء على اللجان المكلفة بمراقبة التصویت نتناول في هذا المبحث اللجنة 
الانتخابیة الولائیة في المطلب الأول أما اللجنة الانتخابیة للمقمیین في الخارج فقد 

. خصص لها المطلب الثاني

:اللجنة الانتخابیة الولائیة: لب الأولالمط

:تشكیلة اللجنة الانتخابیة الولائیة: الفرع الأول
قضاة من بینهم رئیس برتبة مستشار یعینهم وزیرا ) 3(تتشكل اللجنة الانتخابیة الولائیة من ثلاثة 

.3لعدلا

1 من الدستور المصري ، مقارنة  مع النظام في فرنسا ، ص 62داود الباز ، حق المشاركة في الحیاة السیاسیة ، دراسة تحلیلیة المادة -

639
2 789اجراءات انتخاب أعضاء المجالس العلیا في ضوء القضاء و الفقھ ، مرجع سابق ص محمد فرغلي محمد علي ، نظم و -

.المتعلق بالانتخابات01-12من القانون العضوي 151المادة  3
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: تشكیلة معینة–1
یتضح من خلال ذلك، أن السلطة الوصیة هي التي تتحكم في تشكیل هذه اللجنة المشكلة من 

ثلاثة قضاة یعینهم وزیر العدل وهذا الارتباط بالسلطة التنفیذیة یفقدها المصداقیة و لو القیل منها  
.مما یجعلها جهاز تابع بوزرة العدل و لو بطریقة غیر مباشرة 

ان من الأفضل أن تنتخب من طرف المجلس الأعلى لقضاء أو على هذه اللجنة غیر مستقلة ك
الأقل تعین من قبل هذا المجلس بالرغم من تحفظنا من تشكیلة ونشأة هذا المجلس الذي هو یحتاج 

.إلى إعادة الهیكلة استجابة لمتطلبات الدیمقراطیة الحقیقیة

: لغرف الإداریةباشبیهة تشكیلة –2
ویبین من ذلك أن هذه اللجان ،لعدلابیة الولائیة من ثلاثة قضاة یعینهم وزیرتتكون اللجان الانتخا

الإداریة التي تتشكل من ثلاثة فر غهیئات قضائیة بحسب تشكیلتها وهي شبیهة من حیث ذلك بال
ا على موهو وجه الشبه الأول أما وجه الشبه الثاني فمن حیث المرتبة إذ توجد كل منه، قضاة

.مستوى الولایة

هر في كون تشكیلة اللجان من قضاة المحكمة برئاسة مستشار بینما تشكیلة ظا فیمأما الفرق بینه
.1هي كلیة من مستشارینالإداریةفر غال

: متجددةتشكیلةاللجنة قدیمة –3
لاحظ أن هناك تواصل واستمرار بین اللجان فیما بینها أو یإن المتتبع لتاریخ هذه اللجان الانتخابیة 

فاللجان الانتخابیة الولائیة  لیست جدیدة إذ یعود ظهورها لأول مرة ،تتجدد حسب المتطلباتأنها 
أین شكل لجانا ،23/05/1969المؤرخ في 38- 69بصدور قانون الولایة بالأمر 1969إلى سنة 

.وتتكون من ثلاثة قضاة یعینهم وزیر العدل،تجمع لدیها محاضر نتائج اللجان البلدیة،ولائیة
أو من حیث اختصاصاتها تشكیلاتهاقیت هذه اللجان على ما هي  علیها سواء من حیث وب

.المتعلق بالانتخابات08-80وذلك حسب القانون ،وإجراءاتها

الاختصاص فيبنفس هذه اللجان مع شيء من التفاصیل 01- 12كما احتفظ قانون الانتخابات 
ا أمام الجهات هیة التي أصبحت قابلة للطعن فیوخاصة على مستوى أعمال اللجنة وقراراتها الإدار 

، ص 2007دیوان المطبوعات الجامعیة،2ھا الجزء اممسعود شھوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة للھیئات والإجراءات أم-1

218  .
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القضائیة الإداریة المختصة والتي كانت من قبل هذه القانون لا تقبل أي طعن وتفصل في 
.الاحتجاجات بصفة نهائیة 

:مهام وصلاحیات اللجنة الانتخابیة الولائیة:الفرع الثاني
النهائیة التي سجلتها وأرسلتها اللجان النتائجتقوم اللجنة الانتخابیة الولائیة بمعاینة وتركیز وتجمیع

.الانتخابیة البلدیة

.1تقوم بتوزیع المقاعد،الولائیةالشعبیةوبالنسبة لانتخاب المجالس

یجب أن تنتهي أشغال اللجنة الانتخابیة ، لس الشعبیة البلدیة والولائیةابالنسبة لانتخاب المجو 
وتعلن  . ابتداء من ساعة اختتام الاقتراع ،عة على الأكثرسا) 48(الولائیة خلال ثماني وأربعین 

.2هذه  اللجنة النتائج

بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني یجب أن تنتهي أشغال اللجنة الانتخابیة الولائیة 
،ساعة الموالیة لاختتام الاقتراع على الأكثر)72(أو الدائرة الانتخابیة خلال الاثنین والسبعین 

.3وتودع محاضرها فورا في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري

تكلف اللجنة الانتخابیة الولائیة بجمع نتائج البلدیات التابعة ، بالنسبة لانتخاب رئیس الجمهوریةو 
.والقیام بالإحصاء العام للأصوات ومعاینة النتائج لانتخاب رئیس الجمهوریة،للولایة

ىساعة الموالیة لاختتام الاقتراع عل) 72(ل اللجنة خلال الاثنین والسبعین یجب أن تنتهي أشغا
.وتودع محاضرها فورا في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري،الأكثر

مقر اللجنة بتسلم  نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابیة الولائیة فورا و 
.لكل مترشحالى الممثل المؤهل قانونا 

كذلك نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من  المحضر إلى رئیس اللجنة الولائیة لمراقبة و تسلم 
.الانتخابات

:واختصاص قضائييدار إاختصاص–1

1المتعلق بالانتخابات 01- 12من القانون العضوي 153المادة 

المتعلق بالانتخابات01-12من القانون العضوي 155المادة 2
المتعلق بالانتخابات01-12من القانون العضوي 156المادة 3
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الانتخابیة الولائیة بمهمتین مختلفتین تتمثل في الاختصاص الإداري و لاختصاص تقوم اللجان
.القضائي

ي في معاینة وتركیز وجمع النتائج النهائیة التي سجلتها وأرسلتها اللجان یتمثل الاختصاص الإدار 
الانتخابیة البلدیة أي مراجعة النتائج النهائیة على ضوء المحاضر التي تتلقاها من اللجان 

.1الانتخابیة البلدیة

أما الاختصاص القضائي یتمثل في الفصل في الاحتجاجات والاعتراضات على عملیة التصویت 
الإداریةة القضائیة هلس الشعبیة البلدیة والولائیة وهي قابلة للطعن أمام الجانتخاب أعضاء المجلا

.2المختصة

:اللجنة الانتخابیة للمقیمین في الخارج: المطلب الثاني

:تشكیل اللجنة الانتخابیة للمقیمین في الخارج: الفرع الأول

:تنشأ لجنة انتخابیة للمقیمین في الخارج من 

،یعینهم وزیر العدل،بة مستشارتقضاة من بینهم رئیس بر ) 3(ثلاثة - 
یتم تعینها بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالداخلیة والوزیر المكلف ) 2(موظفین اثنین - 

.بالشؤون الخارجیة
،الولایةنفس الشروط تشكیل اللجنة الانتخابیة بنظرا أن اللجنة الانتخابیة للمقیمین في الخارج مكونة 

فلا داعي إبداء الملاحظات التي تطرقنا إلیها أثناء تناولنا لموضوع اللجان الانتخابیة فیما مضى 

:ة ومختصة لنتناول النقاط التالیةز جمو وبخصوص هذه اللجنة نقف ولو بصفة 

:المساعدینبموظفین الاستعانة–1
یتم تعینهما بقرار مشترك ) 2(اثنین یستعین أعضاء اللجنة الانتخابیة للمقیمین بالخارج بموظفین

نبقى دائما نعیش تحت هاجس ،بین الوزیر المكلف بالداخلیة والوزیر المكلف بالشؤون الخارجیة
.المعین للمعینتباعیهعنه من ینجمالتعیینات وما 

1 .المتعلق بالانتخابات01-12من القانون العضوي 153المادة -
2 .المتعلق بالانتخابات01-12العضوي من القانون 154المادة-
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فلا ،اعدانسظفان المو المذانكما یجب أن نقف عن الشروط المحددة التي یجب أن تتوفر لدى ه
إیدیولوجیة مهما كان تسیاسیة ومیولاأهواءال أن تتم عملیة التعیین وفق حو ن بأي حال من الأیمك

.مصدر القرار

اعدین یتم بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالداخلیة والوزیر سصحیح أن تعیین الموظفین الم
القرار ؟ماهي طبیعة هذا الأذهانالمكلف بالشؤون الخارجیة والسؤال الذي یتبادر إلى 

:مهام وصلاحیات اللجنة الانتخابیة للمقیمین في الخارج: الثانيالفرع
الموالیة للاقتراع على الأكثر ساعة)72(یجب أن تنتهي أشغال اللجنة خلال الاثنین والسبعین 

وتودع محاضرها فورا في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط ، نسخ) 3(وتدون في محاضر من ثلاث 
.المجلس الدستوري

تحفظ نسخة من محضر تجمیع النتائج لدى اللجنة الانتخابیة الولائیة أو لجنة الدائرة الانتخابیة 
.حسب الحالة ترسل نسخة من نفس المحضر إلى الوزیر المكلف بالداخلیة،للمقیمین في الخارج

ورا، فالخارج للمقیمین فيتسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابیة 
.و بمقر اللجنة إلىالممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحین مقابل وصل بالاستلام

من المحضر فورا الى رئیس اللجنة الوطنیة لمراقبة نسخة مصادق على مطابقتها للأصلترسل 
.1الانتخابات

:إرسال محضر تجمیع النتائج للوزیر المكلف للداخلیة–1
یبدو لنا أن هذا العمل ،تجمیع النتائج إلى الوزیر المكلف بالداخلیةترسل نسخة من محضر

.یتعارض ومبدأ النزاهة في العملیة الانتخابیة

و السؤال الجوهري الذي یفرض نفسه عن ،التي تعد وتشرف على الانتخاباتالداخلیة هين وزارة إ
الانتخابات ؟شراف والإعلان عن نتائجالإبالإعداد و سر تفرد وزارة الداخلیة 

ما مدى حیاد الإدارة؟-2
جمع النتائج النهائیة المسجلة من قبل جمیع لجان الدوائر بتقوم اللجنة الانتخابیة للمقیمین بالخارج 

ودع محاضرها فورا في ظروف تن في محاضر من ثلاث نسخوو وتد،الدبلوماسیة أو القنصلیة
فأنه درجة حیاد ،ل اللجنة الوطنیة في ذلكمختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري دون تدخ

1 .المتعلق بالانتخابات01-12من القانون العضوي 159المادة -
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الإدارة في هذه العملیة وخاصة إذا علمناإن اللجنة الانتخابیة للمقیمین في الخارج مشكلة من قضاة 
.معینین من وزیر العدل



الفصل الثاني
الطـعــن في قرارات اللجان الانتخابیة
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:تمهید
سنحاول في هذا الفصل التطرق إلى الطعون المقدمة في قرارات اللجان الانتخابیة، و یتعلق الأمر بالطعن 

.الإداري و الذي یمكن أن یكون انطلاقا لمنازعة قانونیة أو طعن قضائي

)  المبحث الأول( الإداریة اللجنة الانتخابیة : ل من اللجنتینسنقتصر في هذا الفصل الطعن في قرارات ك
، وذلك دون إهمال الطعون المقدمة في صحة قرارات )المبحث الثاني ( و اللجنة الانتخابیة الولائیة 

.اللجان الأخرى

سوف یصب اهتمامنا  الأكبر على الطعن في القوائم) اللجنة الانتخابیة الإداریة(في المبحث الأول 
الانتخابیة، لما لها من أهمیة قصوى في سیر العملیة الانتخابیة، بل في تحدید معالم نجاحها، فحسن 

.الانطلاقة تؤدي إلى ضمان نجاح العملیة الانتخابیة

المطلب (، نركز أكثر على ما یسمى بالترشح )اللجنة الانتخابیة الولائیة(أما في ما یخص المبحث الثاني 
، ثم الترشح لانتخابات )الفرع الأول(إلى قسمین، الترشح للانتخابات المحلیة، و نقسم ذلك)الأول

، و في الحالتین تفصل اللجنة الانتخابیة الولائیة في صحة الترشیحات، كما یمكنها )الفرع الثاني(التشریعیة
.أن ترفض بقرار معلل أي ترشح لم تتوفر فیه الشروط المنصوصة علیها في القانون الانتخابي

نتطرق فیه في مدى ) المطلب الثاني(كما سنتناول في هذا المبحث الثاني، مشروعیة عملیات التصویت 
.مشروعیة التدابیر و الإجراءات المتعلقة بالعملیة الانتخابیة، انطلاقا من الاقتراع إلى نهایة عملیة الفرز

یة أو الطعن الانتخابي، وذلك و حتى نكون في نفس الاتجاه، كان من الأجدر تعریف المنازعة الانتخاب
. لتوحید المفاهیم لتتضح الرؤى

.70هناك من عرف الطعن الانتخابي بأنه تلك المنازعة التي تدور حول النتائج الانتخابیة الأخرى

و في الحقیقة فإن هذا التعریف قصر الطعن الانتخابي بذلك التنازع الواقع على النتائج الانتخابیة فقط في 
النزاع الانتخابي أوسع من بوصفها عملیة مركبة تنطلق من قرار دعوة الهیئة الناخبة و تنتهي حین أن 

بإعلان النتائج، وعلیه فإن النزاع الانتخابي قد یظهر قبل عملیة الاقتراع ذاتها و علیه فیمكن تعریف 
شرعیة العملیة الانتخابیة المنازعة الانتخابیة في المجال السیاسي بأنها ذلك التنازع الذي یثار في صحة و 

. 71و كذا العملیات السابقة لتلك العملیة المتعلقة بالقوائم الانتخابیة و الترشیحات و الحملات الانتخابیة

70 .2000حسن البدوي، الأحزاب السیاسیة و الحریات العامة، المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، طبعة -
7 1 .2008-2007العوفي ربیع، المنازعات الانتخابیة، مذكرة ماجیستر جامعة تلمسان، -
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عن 2002وقد عرفت الطعون الانتخابیة في دلیل الطعون الانتخابیة، الصادر بموجب قرار صدر سنة 
" في الجمهوریة الیمنیة، حیث جاء فیه بأن الطعون الانتخابیة رئاسة اللجنة العلیا للانتخابات و الاستفتاء

هي عرائض یرفعه من له مصلحة قانونیة أمام الهیئات المختصة قانونا طالبا فیها إدراج أسماء ناخبین 
في جدول الناخبین أو حذفها وفق للقانون، أو یطعن فیها بقرارات اللجان الأساسیة بشأن طلب الإدراج أو 

ام المحاكم الابتدائیة أو الطعن في قرارات المحاكم الابتدائیة أمام المحاكم الاستئنافیة أو الطعن الحذف أم
في إجراءات و نتائج الاقتراع و الفرز في الانتخابات النیابیة و المحلیة أمام المحكمة العلیا، أو الطعن 

تي رئاسة مجلس النواب و في صحة العضویة في مجلس النواب أو الاعتراضات و التظلمات أمام هیئ
الشورى على الترشیح لانتخابات رئیس الجمهوریة و الطعن في قراراتها أمام الدائرة الدستوریة، أو الطعن 

في إجراءات الاقتراع و الفرز لانتخاب رئیس الجمهوریة أو الطعن في إجراءات و نتائج الاستفتاء في 
أو الطعن المتعلق بالنتیجة العامة بالاستفتاء أمام المحكمة الدوائر أمام المحاكم الابتدائیة و الاستئناف 

.72العلیا أو الطعن المتعلق بمخالفة اللجنة العلیا لدستور و القانون أمام الجهات القضائیة بكافة درجاتها

الطعن في قرارات اللجنة الانتخابیة الاداریة :المبحث الأول
التي تدور حول النتائج الانتخابیة ، أي في صحة تعبیر تلك ون الانتخابیة یقصد بها المنازعات الطع

.النتائج عن الارادة الحقیقیة للناخبین ، و تشمل الطعون المتعلقة بجداول الناخبین

فالطعن في القوائم الانتخابیة خصص له المطلب الأول ، سنبحث في هذا المطلب اثنان من الطعون و 
ن الاداري في القوائم الانتخابیة ، أما الفرع الثاني فقد خصص ذلك عبر فرعین خصص الأول منها للطع

. للطعن القضائي في القوائم الانتخابیة

:الطعن في القوائم الانتخابیة: المطلب الأول
یجب أن تكون القوائم الانتخابیة كاملة تضم جمیع الناخبین المقبولین، كما یجب أن تنقح باستمرار تبعا 

.تمع ذلك أنها تتأثر ببلوغ الأفراد سن الرشد الانتخابي و بالوفاة أیضالتطورات المج

و لما كان القید في الجداول الانتخابیة إجباریا، فإن الجهة المكلفة بإعداد تلك الجداول قد تغفل تسجیل 
ة و بعض الأفراد أو تسجیل شخصا بغیر حق، فإن المشرع قد فتح المجال أمام الأفراد بتقدیم طعون إداری

: أخرى قضائیة في تلك القوائم و هذا ما سیتم التطرق إلیه فیما یأتي

72 .عن رئاسة اللجنة العلیا لانتخابات و الاستفتاءات في الجمھوریة الیمنیة2002دلیل الطعون الانتخابیة الصادر بموجب قرار صدر سنة -
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:الطعن الإداري في القوائم الانتخابیة: الفرع الأول
المعلوم، القائمة الانتخابیة عبارة عن سجل یحتوي على أسماء كل الذین تتوفر فیهم الشروط المطلوبة من

سنة كاملة یوم الاقتراع ) 18(قانونا المتمثلة في بلوغ سن الرشد السیاسي المقرر قانونا و هو ثمانیة عشر 
.و كذا التمتع بالأهلیة الانتخابیة الكاملة

من القانون 6الانتخابیة مسألة إجباریة، و في هذا الخصوص نصت المادة إن التسجیل في القوائم
التسجیل في القوائم الانتخابیة واجب على كل مواطن و مواطنة : " المتعلق بالانتخابات01- 12العضوي 

".تتوفر فیهما الشروط المطلوبة قانونا 

قوائم الانتخابیة لكل من لم یسبق من ذات القانون على وجوب طلب التسجیل في ال7كما نصت المادة 
یجب على كل جزائریین و الجزائریات المتمتعین بحقوقهم المدنیة و " لهم التسجیل في تلك القوائم 

".السیاسیة و الذین لم یسبق لهم التسجیل في قائمة انتخابیة أن یطلبوا تسجیلهم

لا " كثر من لائحة انتخابیة واحدة   من نفس القانون على أنه لا یمكن التسجیل في أ8و أكدت المادة 
".یمكن التسجیل في أكثر من قائمة انتخابیة واحدة

و یكون التسجیل في الموطن الانتخابي، و هو بلدیة مسقط رأس المعني و ذلك حسب الفقرة الأولى من 
شعبیة بالنسبة لانتخابات المجالس ال: " المتعلق بالانتخابات01-12من القانون العضوي 9المادة 

:البلدیة، و المجالس الشعبیة الولائیة في قائمة انتخابیة، لأحد البلدیات التالیة

بلدیة مسقط رأس المعني،- 
بلدیة أخر موطن للمعني،- 
.بلدیة مسقط رأس أحد أصول المعني- 

من القانون السالف 14و نظرا لأهمیة القائمة الانتخابیة فإنها تراجع سنویا، حسب مقتضیات المادة 
.إن القوائم الانتخابیة دائمة و تتم مرجعتها خلال الثلاثي الأخیر من كل سنة: " ذكرال

كما یمكن مراجعتها استثنائیا بمقتضى المرسوم الرأسي المتضمن استدعاء الهیئة الانتخابیة المتعلق 
".باقتراع ما، و الذي یحدد فترة افتتاحها و اختتامها

م الانتخابیة حق لكل مواطن توفرت فیه الشروط القانونیة و لم یكن كما أشارنا، یعتبر القید في القوائ
.محروما من لانتخاب
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و أن العملیة الانتخابیة لا تمر إلا عبر قید المواطنین أنفسهم في الجداول الانتخابیة لأن سلامة العملیة 
.الانتخابیة متوقفة على سلامة و صحة و انضباط الجداول الانتخابیة

نتخابیة قد یطعن فیها إداریا لأنها لا تحتوي على قید متكرر لاسم واحد أو قد یغفل فیها ذكر فالقائمة الا
.عدد من المواطنین الناخبین أو قد تحتوي على أسماء أشخاص قد غادروا الحیاة

و في هذه الحالة، فإن قانون الانتخابات جعل في مقدور أي مواطن أغفل تسجیله في قائمة انتخابیة أن 
تسجیله أو أن یطلب تسجیل شخص أخر، كما یحق لأي ناخب أن یتقدم بطلب شطب من تسجیل یطلب

.بأي حق في القائمة الانتخابیة أو شطب شخص میت

:المتعلق بالانتخابات01- 12من القانون العضوي 20و قد نصت المادة 

علل لشطب مسجل بغیر لكل مواطن مسجل في إحدى قوائم الدائرة الانتخابیة تقدیم طلب مكتوب و م" 
حق أو تسجل شخص مغفل في نفس الدائرة ضمن الأشكال و الآجال المنصوص علیها في القانون 

".العضوي

یمكن كل مواطن أغفل تسجیله في قائمة انتخابیة أن یقدم " من نفس القانون 19كما تضمنت المادة 
".صوص علیها في هذا القانون العضويتظلمه إلى رئیس اللجنة الانتخابیة ضمن الأشكال و الآجال المن

یستفاد مما سبق بأن الطعن الإداري في القوائم الانتخابیة یقدم من طرف الناخب المقیم في نفس الدائرة 
- 12من القانون العضوي 15الانتخابیة و یوجه إلى رئیس اللجنة الإداریة المنصوص علیها في المادة 

01.

أیام الموالیة ) 10(أخذ شكل شكوى أو اعتراض أو طلب خلال العشرة یجب أن یقدم هذا الطعن الذي قد ی
یأمر : " من قانون الانتخابات المذكور التي نصت17لتعلیق إعلان اختتام العمالیات المذكورة في المادة 

14رئیس المجلس الشعبي البلدي بتعلیق إشعار فتح مراجعة القوائم الانتخابیة و قفلها وفق لأحكام المادة 
".أعلاه

هذا إذا تعلق الأمر بمراجعة عادیة أما إذا تعلق الأمر بمراجعة استثنائیة فیحدد تاریخ افتتاح فترة مراجعة 
القوائم الانتخابیة بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهیئة الناخبة، و هذا ما تضمنته المادة 

.من هذا القانون14

نتخابیة هو عبارة عن طلب یوجه إلى الجهة المختصة قانونا، لإشعارها و إن الطعن الإداري في القوائم الا
تنبیهها لوجود خلل في تلك القائمة، و التي قد یأخذ صورة قید متكرر باسم واحد أو إغفال اسم معین، و 
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یهدف هذا الطلب إلى تطهیر القائمة أو الجدول الانتخابي من جمیع الأخطاء التي یفترض أن لا تشوب 
. ائم الانتخابیةالقو 

و تعد تلك الاعتراضات المتعلقة بعدم التسجیل أو الشطب أو التسجیل المتكرر لاسم معین فرصة للجنة 
الإداریة البلدیة كي تصحح الأوضاع أو ما یشوب تلك القوائم من عیوب، و یوجه الطعن الإداري إلى 

نا، بقرار یبلغ كتابیا و یوجه من طرف رئیس اللجنة الإداریة البلدیة لتفصل فیه خلال الموعد المقرر قانو 
.أیام كاملة إلى الأشخاص المعنیین بكل وسیلة قانونیة) 3(المجلس الشعبي البلدي في ظرف ثلاثة 

: 01-12من القانون العضوي 21و في هذا الخصوص جاء في نص المادة 

أیا كاملة ) 3(یة في ظرف ثلاثة یجب على رئیس المجلس الشعبي البلدي أن یبلغ قرار اللجنة الانتخاب" 
".إلى الأشخاص المعنیین لكل وسیلة قانونیة

.أیام كاملة ابتداء من تاریخ التبلیغ) 5(كما یمكن الأطراف المعنیة تسجیل الطعن في ظرف خمسة 

.في حالة عدم التبلیغ یمكن تسجیل الطعن في أجل ثمانیة أیام ابتداء من تاریخ الاعتراض

إلى أن حق الطعن في القوائم الانتخابیة هو حق مقصور على الناخبین المدرجة أسمائهم و تجدر الإشارة
. في جدول الدائرة الانتخابیة ذاتها و المطعون في جدولها

. و تصدر اللجنة الإداریة قرارا إداري یخضع إلى الرقابة القضائیة

رنسا و التي تختص بنظر الطعون و یعد هذا المجال مجال محجوزا لاختصاص المحكمة الإداریة في ف
.73في قرارات اللجنة الإداریة المشرفة على مراجعة الجداول الانتخابیة

و یمكن أن یكون القرار الصادر عن اللجنة الإداریة البلدیة نقطة انطلاق لمنازعة قضائیة أو طعن 
.قضائي

:الطعن القضائي:ثانيالفرع ال
الطعون أو الاعتراضات أو الشكاوى أو الطلبات المقدمة إلیها من عندما تصدر اللجنة الإداریة قرارها في

قبل الطاعنین، تكون أمام وجود قرار إداري قد یحتاج إلى طعن قضائي، و هنا فسح القانون الانتخابي 
المتعلق بالانتخابات 01- 12من القانون العضوي 22بمجال الطعن أمام القضاء، حیث نصت المادة 

أیام كاملة ابتداء من ) 5(عن القضائي الذي یقدم من قبل الأطراف المعنیة خلال خمسة على إمكانیة الط
.تاریخ التبلیغ

73 .56-55، ص 2006حسن محمد ھند، منازعات البرلمان و شروط الترشح، دار الكتب القانونیة، -
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.أیام ابتداء من تاریخ الاعتراض) 8(و في حالة عدم التبلیغ، یمكن تسجیل الطعن في آجال ثمانیة 

قلیمیا التي تبت بحكم یسجل هذا الطعن بمجرد تصریح لدى كتابة الضبط و یقدم أمام المحكمة المختصة إ
أیام دون مصاریف الإجراءات و بناء على إشعار عاد یرسل إلى الأطراف ) 5(في ظرف أقصاه خمسة 

.أیام) 3(المعنیة قبل ثلاثة 

. و یكون حكم المحكمة غیر قابل لأي شكل من أشكال الطعن

ل في الطعون المتعلقة بالقوانین لتذكیر، أن العدید من القوانین الانتخابیة في البلاد العربیة جعلت الفص
الانتخابیة، یكون غیر قابل بأي شكل من أشكال الطعن، أي یكون بشكل نهائي، كما بین المشرع 

المتعلق بتنظیم مباشرة الحقوق 1956لسنة 23من القانون رقم 19الانتخابي المصري في نص المادة 
.السیاسیة و تعدیلاته، حیث نصت المادة

القضاء في الطعون على وجه السرعة و تكون الأحكام الصادرة في هذا الشأن غیر قابلة تفصل محكمة " 
".74لطعن فیها، بأي طریق من طرق الطعن

لا شك أن إظفاء صفة نهائیة على هذه الأحكام هو اتجاه محمود من الشارع یلزم جهة الإدارة لوجوب 
.75ون لامتناعها عن تنفیذ حكم قضائيتعدیل الجداول الانتخابیة، و إلا وقعت تحت طائرة القان

ولقد أباحت بعض التشریعات الانتخابیة استئناف القرارات و الأحكام القضائیة الصادرة في المواد المتعلقة 
بالطعون القضائیة الخاصة بالجداول الانتخابیة، حیث أباح القانون الانجلیزي للمحاكم الإستئنافیة فحص 

ا مهمة النظر في الطعون المنصبة على الجداول الانتخابیة و التي تصدر محاكم الإقلیم التي من مهامه
.76قرارا ابتدائیا قابلا للإستئناف إذا خالف هذا القرار مبدأ المشروعیة

المتعلق بقانون الانتخابات القاعدة الأساسیة لطعون 01- 12من القانون العضوي 22تعتبر المادة 
داریة البلدیة، و التي الغایة منها حمایة الحق السیاسي المتمثل في القضائیة في صحة قرارات اللجنة الإ

.حق التصویت، و من جهة أخرى، تحقیق نزاهة تشكیلة القوائم الانتخابیة

ولتحدید قرارات اللجنة الإداریة البلدیة المعنیة بالطعن القضائي و كیفیة ممارسة الطعن المعني، و الفصل 
.متخذ بشأنه، سنقوم بعملیة تحلیلیة بسیطةفیه و منازعة قرار القضاء ال

من القانون على الترتیب 21و 20و 19تتمثل القرارات التي تصدرها اللجنة الإداریة البلدیة وفقا المواد 
في القرار المتضمن الجدول التصحیحي للقائمة الانتخابیة الذي یعلق في البلدیة و القرارات المتخذة بشأن 

74 .283قوانین الانتخاب في الدول العربیة، -
75 .52، ص2006حسن محمد ھند، منازعات البرلمان و شروط الترشح، دار الكتب القانونیة، -

76 .53حسن محمد ھند، المرجع السابق، ص-
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التسجیل في القائمة الانتخابیة أو على التسجیل فیها أو الشطب منها، التي تبلغ الاعتراضات لإغفال 
.المعنیین

، یتعلق بقرارات 01-12من القانون العضوي 22إن الطعن المنصوص علیه في الفقرة الأولى من المادة 
بینما . المعنییناللجان الإداریة البلدیة المتخذة بشأن الاعتراضات التي تبلغ من طرف رؤساء البلدیات 

من القانون، و هنا یتعین 22یجهل نوع القرار الإداري موضوع الطعن بمقتضى الفقرة الثانیة للمادة 
التساؤل هل یمكن أن یكون هذا القرار هو القرار المتضمن الجدول التصحیحي للقائمة الانتخابیة على 

قرارات اللجان الإداریة البلدیة المتخذة بشأن الرقابة القضائیة في حالة عدم قیام رؤساء البلدیات بتبلیغ 
. 21اعتراضات خلال الآجال القانونیة المنصوص علیها في الفقرة الأخیرة للمادة 

من جهة أخرى، یتعین التساؤل هل یمكن أن یكون القرار المعني قرار رفض ضمني لاعتراض ناتج عن 
ض؟عدم رد اللجنة الإداریة البلدیة المختصة على الاعترا

من القانون لأنه تظلم إداري، إلا أنه یصعب 21رغم إمكانیة تكییف إجراء الاعتراض المنظم في المادة 
من القانون، بقرار رفض ضمني 22تصور تعلق الطعن المنصوص علیه في الفقرة الثانیة للمادة 

ریة البلدیة المتخذة لاعتراض، لأنه یصعب تفسیر عدم قیام رؤساء البلدیات بتبلیغ قرارات اللجان الإدا
من القانون، 21بشأن الاعتراضات خلال الآجال القانونیة المنصوص علیها في الفقرة الأخیرة في المادة 

في حالة عدم رد اللجان الإداریة البلدیة على الاعتراضات، و علیه یبقى التساؤل المتعلق بنوع قرارات 
من القانون، مطروح مع 22یه للفقرة الثانیة للمادة اللجنة الإداریة البلدیة موضوع الطعن المنصوص عل

.مراعات اجتهاد الجهات القضائیة المختصة

لتحدید " الأطراف المعنیة"، عبارة 01- 12من القانون العضوي 22و یلاحظ استعمال المشرع في المادة 
نة الإداریة أصحاب الطعن، فمن هي الأطراف المعنیة بالطعن؟ التي یمكن منازعة صحة قرارات اللج

.البلدیة ؟ هل الأطراف المعنیة بالطعن، هي نفسها الأطراف المعنیة بالاعتراض

: 77على ضوء هذه المعطیات، یمكن تقدیم بعض الملاحظات

یتمتع كل ناخب بحق النظر فیما یخص تشكیلة القائمة الانتخابیة البلدیة التي ینتمي إلیها، بحیث - 
طالبة بشطب ناخبین مسجلین بغیر حق و كذلك المطالبة أن القانون یخول لكل ناخب حق الم

بل أكثر من ذلك، فله حق اللجوء . بتسجیل مواطنین أغفل تسجیلهم أمام اللجنة الإداریة البلدیة
إلى القضاء لتحقیق الأهداف سالفة الذكر، ألا یمكن تكییف هذه الحالة بأنها تدخل في شؤون 

.خاصة

77 .2012السلاسل محمد، النظام القانوني للمنازعات الانتخابیة في الجزائر، مذكرة ماجستر، جامعة تیزي وزو، -
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س المشرع الانتخابي رقابة شعبیة على نزاهة القوائم الانتخابیة، على غرار مشرعي معظم الدول، أس
یمارسها الناخبون، من خلال منحهم الصفة لاعتراض أمام اللجان الإداریة البلدیة و الصفة لإخطار 

.القضاء

فیما یخص صفة ممارسة الرقابة الشعبیة على نزاهة القوائم الانتخابیة، هل یعني أن حصر - 
في الناخبین و في الولاة المشرع إمكانیة ممارسة الرقابة الشعبیة لضمان نزاهة القوائم الانتخابیة، 

هم ، و یفترض أن الأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات و كذلك المترشحین، لا یمكنفقط
تحریك الرقابة على نزاهة القوائم الانتخابیة بصفة مباشرة، رغم تمتعهم بحق الاطلاع على القوائم 

.الانتخابیة التي تعنیهم
فیما یخص ملائمة تطبیق نظام الرقابة الشعبیة على نزاهة القوائم الانتخابیة في حالة المراجعة - 

یق فترة المراجعة و بالتالي آجال ممارسته، الاستثنائیة، قد یكون هذا النظام فعال بالنظر إلى ض
و من جهة قد یشكل عائق على سیر عملیة مراجعة القوائم الانتخابیة، التي یتعین أن تتم على 

.وجه السرعة
المادة فیما یخص نطاق ممارسة الرقابة الشعبیة على نزاهة القوائم الانتخابیة یستفاد من خلال - 

یحق لهم ممارسة الرقابة الشعبیة على نزاهة القوائم الانتخابیة أن ناخبي كل دائرة انتخابیة، 24
التابعة للدائرة الانتخابیة المعنیة، فهل یؤدي هذا إلى اعتبار أن كل ناخب یستطیع تحریك الرقابة 
على نزاهة قائمة انتخابیة غیر مسجل فیها، لكن یشترط أن تكون القائمة تابعة للدائرة الانتخابیة 

.یها الناخب المعنيالتي ینتمي إل
" ، یتم الطعن في صحة قرارات اللجان الإداریة البلدیة المتعلقة بالاعتراضات بمجرد 22حسب المادة 

و یلاحظ أن المشرع لم یرد تفاصیل حول التصریح كشكله و البیانات التي یجب أن یتضمنها، " تصریح 
ین التساؤل هل یجب أن یقدم كتابیا أو تحت طائلة رفض شكلا، و بالتالي یجهل شكل التصریح بحیث یتع

، و من جهة أخرى، في حالة ثبوت أنه یجب تقدیمه كتابیا، ما هي البیانات "شفهیا"یمكن حتى تقدیمه 
التي یجب أن یتضمنها تحت طائلة رفضه شكلا؟ لكن یستحسن أن یتم تقدیم التصریح كتابیا و أن 

من قانون الإجراءات 15المنصوص علیها في المادة یتضمن البیانات الضروریة لعریضة افتتاح الدعوى
المدنیة و الإداریة، و أن یكون مرفقا بقرار اللجنة الإداریة البلدیة المراد منازعة صحته في حالة تبلیغه أو 

.بالدلیل على إیداع الاعتراض

كان التواصل لقد أقلب المشرع الجزائري الآیة رئسا على عقب في منازعات التسجیل و الشطب لیهز أر 
الضروري و الأمن القانوني لترسیخ قواعد القضاء الإداري، و ذلك بإعادة المشرع الاختصاص بالنظر في 

.الطعون الخاصة بالتسجیل و الشطب في القوائم الانتخابیة للقضاء العادي
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لمتعاقبة، لقد ركب المشرع موجة الاضطرابات القانونیة حین وضع تلك القوانین في أرجوحة التعدیلات ا
منه 22المتعلق بالانتخابات حیث نصت المادة 01-12فالمسألة تتمثل في صدور القانون العضوي 

.أیام كاملة ابتداء من تاریخ التبلیغ) 5(على أنه یمكن للأطراف المعنیة تسجیل طعن في ظرف خمسة 

. ن تاریخ الاعتراضأیام ابتداء م) 8(وفي حالة عدم التبلیغ یمكن تسجیل الطعن في أجل ثمانیة 

فالمرء یبقى مذهولا أمام هذا الاضطراب القانوني و الهزات التشریعیة التي تشهدها الساحة القانونیة بل 
.ارتبطت بالهویة التشریعیة الجزائریة

لقد كان القضاء العادي هو السائد في منازعات التسجیل و الشطب في القوائم الانتخابیة، لكن المسألة 
أین أصبح القضاء الإداري هو القضاء المختص في مجال 2004یل قانون الانتخابات سنة تغیرت بتعد

.الطعون القضائیة المتعلقة بالقوائم الانتخابیة، ثم العودة المفاجئة إلى القضاء العادي في هذا المجال

ات من جهة، و لا یرى الكثیر من الفقهاء، أن هذه الموجة من التغیرات لا تخدم و لا تفید نظام الانتخاب
حتى المواطن من جهة أخرى و التي تنزع منه ملكة الثقافة و التكوین القانوني و بث الروح القانونیة و 

.ترسیخ آلیات و إجراءات التقاضي

لقد أصبح القول ینطبق فعلا على ما سمي بفوضى القواعد القانونیة و عدم استقرارها، و تعقدها و التي 
.78في نظامنا القانونيتمثل العیوب الرئیسیة

:مواعید الاعتراض أمام اللجنة جد قصیرة–1
تتمیز هذه الطعون أما اللجان الانتخابیة الإداریة بآجال قصیرة، و هذا ما انساق وراءه المشرع في كل 

.79الطعون المواكبة للعملیة الانتخابیة

الآجال المقررة، تصبح القوائم الانتخابیة كما أنه من النتائج المترتبة عن تطبیقها، أنه إذا انقضت هذه 
نهائیة، و تبعا لذلك یحرم المواطن الذي تتوفر فیه الشروط القانونیة من التصویت یوم الانتخاب و لا 

.80یستطیع تقدیم احتجاجه بعد انقضاء الآجال حتى و لو كان مستوفیا كل الشروط

: إجراء اعتراض أمام اللجنة–2
ئري كیفیة تقدیم الاعتراض أمام اللجنة الانتخابیة و لم یوضح الإجراءات المتبعة في لم یبین المشرع الجزا

.ذلك

78 .1527، ص2006، الجزائریة للكتاب، 6الأمن الاجتھادي، مجلة القانون العام و علم السیاسة، العدد جاك روبیر، الأمن القانوني و -
79 . 2008–2007العوفي ربیع، المنازعات الانتخابیة، مذكرة ماجیستر، جامعة تلمسان، -

80 .74، ص2002–2001كنون، عیسى تولموت، النظام الانتخابي للمجالس المحلیة بالجزائر، مذكرة ماجیستر، جامعة بن ع-
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لكل مواطن مسجل في إحدى قوائم " 01- 12من القانون العضوي 20خلال ما ورد في المادة و من
الدائرة الانتخابیة تقدیم طلب مكتوب و معلل لشطب شخص مسجل بغیر حق أو تسجیل شخص مغفل 

". في نفس الدائرة ضمن الأشكال و الآجال المنصوص إلیها

من 23لصیغة التي لم تكن واردة ضمن أحكام المادة ویفهم من ذلك أن یكون الطلب معللا، و هي ا
.0781–97الأمر 

:آجال الفصل في الاعتراض–3
، حیث حددت )3(المتعلق بالانتخابات حددت مدة الفصل بثلاثة أیام01-12القانون العضوي بصدور

من نفس القانون على أن الاعتراضات تحال على اللجنة الإداریة الانتخابیة 21المادة الثالثة من المادة 
.أیام) 3(التي تبت فیها بقرار في أجل أقصاه ثلاثة 

أیام ) 3(لبلدي أن یبلغ قرار اللجنة الإداریة الانتخابیة في ظرف ثلاثة یجب على رئیس المجلس الشعبي ا
.كاملة إلى الأشخاص المعنیین بكل وسیلة قانونیة

:حكم المحكمة غیر قابل للطعن–4
إن حكم المحكمة لا یمكن إعادة النظر فیه، من قبل أي جهة قضائیة أعلى في الدرجة فهو لا یخضع 

ین و التي مفادها أن كل حكم صادر عن قاضي الدرجة الأولى قابل أن یكون لمبدأ التقاضي على درجت
.      82موضوع طعن استدراكي لدى قاضي أعلى درجة

الولائیةنتخابیةالا لجنةالطعن في قرارات ال:المبحث الثاني 

مستشار یعینهم سابقا تتشكل اللجنة الانتخابیة الولائیة من ثلاثة قضاة من بینهم رئیس برتبة -كما أشرنا
.وزیر العدل 

و بالرغم من تشكیلة اللجنة التي یغلب علیها الطابع القضائي ، فان قراراتها قابلة للطعن و تفصل اللجنة 
.الانتخابیة الولائیة  في صحة الترشیحات 

:بالنسبة للترشیح ، سنتناوله في المطلب الأول، الذي قسم بدوره الى فرعین 

الترشح للانتخابات المحلیة :الفرع الأول - 
الترشح للانتخابات التشریعیة:الفرع الثاني - 

81 .55، ص2012، جسور لنشر و التوزیع، الجزائر، 07-97عمار بوضیاف، قانون الانتخابات، مقارنة مع الأمر -
82 .24، ص2006عبد الرزاق المختار، التقاضي على درجتین في المادة الإداریة، أطروحة دكتوراه، جامعة تونس، -
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:و سیقسم هذا المطلب الى " مشروعیة عملیات التصویت "سیتم تخصیص المطلب الثاني الى 

الطعن الاداري :الفرع الأول- 
اطعن القضائي:الفرع الثاني - 

:الترشح: المطلب الأول
بأن العملیة الانتخابیة لا تتم الا اذا قام الأشخاص ترشیح أنفسهم ، و هم یهدفون الى تمثبل من المعروف 

الهیئة الناخبة و الترشح من المحطات الهامة الى مسار العملیة الانتخابیة ، اذ یعتبر من الحریات العامة 
ناخبیین صاحب الحق و ، كما أنه یشكل ضلعا في مثلث العملیة الانتخابیة المتمثلة في عضو هیئة ال

.83المحتمل بواجب ممارسة الوظیفة الانتخابیة و رجل الادارة و المترشح 

و یختلف هذا الترشح باختلاف الانتخابات المزمع اجراؤها محلیة كانت أم تشریعیة ، و قد یكون الترشح 
قد لا یقبل ذلك صحیحا فیقبل من طرف الجهات التي خولها القانون أحقیة استقبال ملفات الترشح ، و

. الترشح الأمر الذي یؤدي الى قیام نزاعات بشأن عملیة الترشح و هذا ما سنعرفه خلال هذا المطلب 

:الترشح لانتخابات المحلیة: الفرع الأول
.84یشترط في الترشح إلى المجلس الشعبي البلدي أو الولائي ما یأتي

الدائرة الانتخابیة التي یترشح فیها، أن یستوفى الشروط المنصوص علیها و یكون مسجل في- 
سنة على الأقل یوم الاقتراع،) 23(أن یكون بالغا ثلاثا و عشرین - 
أن یكون ذا جنسیة جزائریة،- 
أن یثبت أداء الخدمة الوطنیة أو إعفائه منها، - 
أن لا یكون محكوما علیه في الجنایات أو الجنح، ولم یرد اعتباره، - 
.بحكم نهائي بسبب تهدید النظام العام و الإخلاء بهألا یكون محكوما علیه - 

یلاحظ بالنسبة للمجالس الشعبیة المحلیة و نظرا لأهمیة العمل الذي یؤدي به المنتخب المحلي باعتباره 
سنة، وقد كانت ) 18(ممثل جهة أو دائرة انتخابیة معینة، رفع المشرع سن الترشح لأكثر من ثماني عشرة 

83 دار الككتب القانونیة، . ائم للمرشح قبل اكتساب العضویة و بعد اكتسابھا في ضوء انتخابات مجلس الشعب بشیر علي باز ، المشاكل و الجر-

.7، ص 2007طبعة 
84 .المتعلق بالانتخابات01-12من القانون العضوي 78المادة -
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- 12سنة في ظل القوانین الانتخابیة السابقة للقانون العضوي ) 25(سة و عشرین هذه السن محددة بخم
01.

فالمشرع الانتخابي خفض الترشح بالانتخابات المحلیة إلى ثلاثة و ) 01- 12(أما في القانون الحالي 
ع سنة على الأقل یوم الاقتراع، و لعلى الهدف من تخفیض هذا السن یعود الى رغبة المشر ) 23(عشرین 

.في إقحام و مشاركة عنصر الشباب في المعترك السیاسي عن طریق تشجعیه في إدارة الشؤون المحلیة

وبالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة یعتبر غیر قابلین للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم و 
أن مارسوا فیها لمدة سنة بعد التوقف عن العمل، في دائرة الاختصاص حیث یمارسون أو سبق لهم

: 85وظائفهم

الولاة،- 
رؤساء الدوائر،- 
الكتاب العامون للولایات، - 
أعضاء الجالس التنفیذیة للولایات،- 
القضاة،- 
أفراد الجیش الوطني الشعبي،- 
موظفو أسلاك الأمن،- 
محاسبو أموال البلدیة،- 
الأمناء العامون للبلدیات،- 

یعتبر غیر قابلین للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم و یةولائوبالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبیة ال
لمدة سنة بعد التوقف عن العمل، في دائرة الاختصاص حیث یمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فیها 

: 86وظائفهم

الولاة،- - 
رؤساء الدوائر،- 
الكتاب العامون للولایات، - 
أعضاء الجالس التنفیذیة للولایات،- 
القضاة،- 
ني الشعبي،أفراد الجیش الوط- 

85 .المتعلق بالانتخابات01-12من القانون العضوي 81المادة -
86 .المتعلق بالانتخابات01-12العضوي من القانون 85المادة -
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موظفو أسلاك الأمن،- 
محاسبو أموال الولایات،- 
،للبلدیاتالأمناء العامون - 

یتم التصریح بالترشیح عن طریق إیداع قائمة المترشحین لدى الولایة من طرف المترشح الذي یتصدر 
.القائمة، أو إذا تعذر علیه ذلك من طرف الذي یلیه مباشرة في الترتیب

.87استمارة تسلمها الإدارة و یملؤها و یوقعها كل مترشحتعد قائمة المترشحین في

.تقدم كل قائمة مترشحین إما تحت رعایة حزب سیاسي أو أكثر، و إما كقائمة مترشحین أحرار

توقیع من ) 400(عندما تقدم القائمة الخاصة بالمترشحین الأحرار، یجب أن یدعمها على الأقل أربعمائة 
.لمعنیة، فیما یخص كل مقعد مطلوب شغلهناخبي الدائرة الانتخابیة ا

توقع الاستمارات خطیا مع وضع البصمة و یتم التصدیق علیها لدى ضابط عمومي، و یجب أ، تتضمن 
أسماء الموقعین و ألقابهم و عناوینهم و أرقام بطاقاتهم التعریفیة الوطنیة أو أي وثیقة رسمیة أخرى تثبت 

.ة الانتخابیةهویتهم و كذا رقم التسجیل في القائم

لا یسمح لأي ناخب أن یوقع و یبصم في أكثر من قائمة، في حالة مخالفة ذلك یعتبر التوقیع لاغیا و 
.یعرض صاحبه للعقوبات

.في الدائرة الانتخابیةرئیس اللجنة الانتخابیةتقدم الاستمارات المستوفاة الشروط القانونیة إلى 

.88ئرة بمراقبة التوقیعات و التأكید من صحتهایقوم رئیس اللجنة الانتخابیة في الدا

فضلا . لا یمكن أیا كان أن یترشح في أكثر من قائمة، أو في أكثر من دائرة انتخابیة في نفس الاقتراع
.89عن رفض القوائم المعنیة بقوة القانون

.تفصل اللجنة الانتخابیة الإداریة في صحة الترشیحات:الإداريقرار ال-أولا 

87 .المتعلق بالانتخابات01-12من القانون العضوي 91المادة -
88 .المتعلق بالانتخابات01-12من القانون العضوي 92المادة -
89 .المتعلق بالانتخابات01-12من القانون العضوي 95المادة -
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أي ترشیح شخص أو قائمة مترشحین بموجب قرار معلل تعلیلا قانونیا واضحا من اللجنة، یكون رفض 
أیام كاملة من تاریخ إیداع التصریح ) 10(على أن یبلغ هذا القرار تحت طائلة البطلان خلال عشرة 

.90بالترشح

أیام كاملة من ) 3(قرار الرفض قابلا لطعن أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا خلال ثلاثة یكون
.تاریخ تبلیغ القرار

كاملین ابتداء من تاریخ إدماع التصریح ) 2(یجب أن یبلغ قرار الرفض إلى المترشح في مهلة یومین 
.بالترشح

:الطعن القضائي: ثانیا
لافا للوضع السابق أصبحت المنازعات الانتخابیة المتعلق بالترشیح، یختص خ: الجهة القضائیة المختصة

حدد الجهة 01-12بالفصل فیها القضاء الإداري، و نشیر إلى أن المشرع الانتخابي في القانون الحالي 
تفصل " 01-12من القانون العضوي 77القضائیة الإداریة المختصة في الطعن، حیث ورد في المادة 

.أیام من تاریخ رفع الطعن) 5(الإداریة المختصة إقلیمیا في الطعن خلال خمسة المحكمة

.ویكون حكم المحكمة غیر قابل لأي شكل من أشكال الطعن

یبلغ هذا الحكم تلقائیا و فور صدوره إلى الأطراف المعنیة و إلى الوالي قصد تنفیذه و هذا ما أكدت علیه 
.من نفس القانون96المادة 

".أیام كاملة ابتداء من تاریخ تسجیل الطعن) 5(فصل المحكمة في الطعن بحكم خلال خمسة ت" ... 

.یبلغ الحكم المتخذ تلقائیا و فور صدوره إلى الأطراف المعنیة و إلى الوالي قصد تنفیذه

."یكون هذا الحكم غیر قابل لأي شكل من أشكال الطعن

: الترشح للانتخابات التشریعیة: الفرع الثاني
یمارس السلطة التشریعیة برلمان :" 2016من التعدیل الدستوري لسنة 98تنص الفقرة الأولى إلى المادة 

".یتكون من غرفتین، و هما المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة

ینتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني : " 2016من التعدیل الدستوري لسنة 101كما جاء في المادة 
أعضاء مجلس الأمة عن طریق الاقتراع ) 2/3(ینتخب ثلثا . لاقتراع العام المباشر و السريعن طریق ا

90 .بالانتخاباتالمتعلق01-12من القانون العضوي 77المادة -
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غیر المباشر و السري، بمقعدین عن كل ولایة، من بین أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة و أعضاء 
.المجالس الشعبیة الولائیة

." رئیس الجمهوریة الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بین الشخصیات و الكفاءات الوطنیةویعین

من التعدیل الدستوري لسنة 102و فیما یخص انتخاب السلطة التشریعیة، فلقد جاء في نص المادة 
.سنوات) 5(ینتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس : " 2016

.سنوات) 6(تحدد مهمة مجلس الأمة بمدة ست

.سنوات) 3(تجدد تشكیلة مجلس الأمة بالنص كل ثلاث 

انتخاب أعضاء مجلس الأمة   :
ینتخب أعضاء مجلس الأمة المنتخبون بالأغلبیة حسب نموذج الاقتراع المتعدد الأسماء في دورا واحد 

: على مستوى الولایة، من طرف هیئة إنتخابیة مكونة من مجموع 

الشعبي الولائي،أعضاء المجلس - 
.أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة للولایة- 

.91یكون التصویت إجباریا ما عدا في حالة مانع قاهر

.92سنة كاملة یوم الاقتراع) 35(لا یترشح للعضویة في مجلس الأمة إلا من بلغ خمسا وثلاثین 

مجلس الشعبي البلدي أو ولقد منح المشرع الانتخابي حق الترشح لعضویة مجلس الأمة لجمیع أعضاء ال
.93المجلس الشعبي الولائي و الذین تتوفر فیهم الشروط القانونیة

من استمارة التصریح یملؤها ) 2(و یتم التصریح بالترشح بإیداع المترشح على مستوى الولایة نسختین 
: ه، یدون فی95، و یسجل التصریح بالترشح في سجل خاص یفتح لهذا الغرض94المترشح و یوقع علیها

الاسم و اللقب و عند الاقتضاء، الكنیة و العنوان و صفة الترشح،- 
تاریخ الإیداع و ساعته،- 
.الملاحظات حول تشكیل الملف- 

.96یوما قبل تاریخ الاقتراع) 15(یجب أن یودع التصریح بالترشح في اجل أقصاه خمسة تعاشر 

91 .المتعلق بالانتخابات01-12من القانون العضوي 105أنظر المادة -
92 .المتعلق بالانتخابات01-12من القانون العضوي 108أنظر المادة -
93 .المتعلق بالانتخابات01-12من القانون العضوي 107أنظر المادة -
94 .تعلق بالانتخاباتالم01-12من القانون العضوي 109أنظر المادة -
95 .المتعلق بالانتخابات01-12من القانون العضوي 110أنظر المادة -
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.97في صحة الترشیحاتاللجنة الانتخابیة الولائیة تفصل

.أن ترفض بقرار معلل أي ترشح لم تتوفر فیه الشروط المنصوص علیها في القانون الانتخابيویمكنها

:الإداريالقرار : أولا
تفصل اللجنة الانتخابیة الولائیة في صحة الترشیحات و یمكنها أن ترفض بقرار معلل أي ترشح لم تتوفر 

.نتخاباتفیه الشروط المنصوص علیها في القانون العضوي المتعلق بالا

كاملین ابتداء من تاریخ إیداع التصریح ) 2(یجب أن یبلغ قرار الرفض إلى المترشح في مهلة یومین 
.بالترشح

أیام من تاریخ ) 3(یكون قرار الرفض قابلا للطن أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا خلال ثلاث 
.تبلیغ الرفض

أیام كاملة ابتداء من تاریخ إیداع ) 10(لان خلال عشرة كما یجب أن یبلغ هذا القرار تحت طائلة البط
.التصریح بالترشح

:لقضائيالطعن ا: ثانیا
أیام كاملة من تاریخ الطعن، و قرار المحكمة الإداریة ) 5(تصدر المحكمة الإداریة قرارها خلال خمسة 

.غیر قابل لأي طعن

ویفهم من ذلك أن جمیع درجات التقاضي غیر محترمة مثل هذه النزعات الانتخابیة و هذا خلافا لنص 
:  من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة التي جاءت على الشكل التالي6المادة 

".المبدأ أن التقاضي یقوم على درجتین ما لم ینص القانون على خلاف ذلك " 

التقاضي على درجتین الذي یضمن حقوق و حریات المواطنین و یحقق مبدأ وهو بذلك یخالف مبدأ 
المساواة ، لذلك كان الأحرى بالمشرع الجزائري في تعدیله أن یسایر المشرع الفرنسي سواء في توزیع 
الاختصاص بین القضاء العادي و القضاء الاداري ، أو من حیث حق مراجعة الأحكام القضائیة في 

المتعلقة بالقوائم الانتخابیة بما یضمن نزاهة و حیاد القضاء بهدف تحقیق نزاهة و مجال المنازعات
98.مصداقیة الانتخابات

96 .المتعلق بالانتخابات01-12من القانون العضوي 111أنظر المادة -
97 .المتعلق بالانتخابات01-12من القانون العضوي 113أنظر المادة -

98 78الانتخابیة في الجزائر ، مرجع سابق، ص أحمد بنیني ، الاجراءات الممھدة للعملیة -
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: مشروعیة عملیات التصویت: المطلب الثاني
فسح المجال للطعن و الاعتراض على صحة عملیات 01- 12القانون الانتخابي الساري المفعول 

و الإجراءات المتعلقة بالعملیة الانتخابیة انطلاقا من الاقتراع التصویت في مدى مشروعیة كل التدابیر 
.إلى نهایة عملیة الفرز

.ویمكن أن یرتكز هذا الطعن على صحة و مصداقیة النتائج المعلنة من طرف اللجنة الانتخابیة الولائیة

ذلك في حدود یمكن المترشحین، بمبادرة منهم حضور عملیات التصویت و الفرز أو تعیین من یمثلهم، و 
:

ممثل واحد في كل مركز تصویت،- 
.ممثل واحد في كل مكتب تصویت- 

ممثلین في مكتب التصویت في آن ) 5(لا یمكن في كل حال من الأحوال حضور أكثر من خمسة 
.99واحد

یحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا، في نطاق دائرته الانتخابیة أن یراقب جمیع عملیات التصویت 
الأوراق، و تعداد الأصوات في جمیع القاعات التي تجرى بها هذه العملیات، و أن یسجل في و فرز 

.100المحضر كل الملاحظات أو المنازعات المتعلقة بسیر العملیات

بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة و الولائیة، لكل ناخب الحق في الاعتراض على صحة 
.تجاجه في مكتب التصویت الذي صوت بهعملیات التصویت بإیداع اح

یدون هذا الاحتجاج في محضر مكتب التصویت الذي عبر فیه الناخب عن صوته و یرسل الى اللجنة 
أیام ابتداء ) 10(الانتخابیة الولائیة في الاحتجاجات المقدمة لها و تصدر قراراتها في أجل أقصاه عشر 

.من تاریخ استلامها

. للجنة الانتخابیة الولائیة محل طعن أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیایمكن أن تكون قرارات ا

الطعن الإداري: الفرع الأول

لقد منح المشرع الجزائري لكل شخص ذي مصلحة أن یطعن في أعضاء مكتب التصویت الأساسیین و 
:على شروط محددة منها ،الإضافیین المعینین من قبل الوالي بغیة تنحیتهم و استبدالهم بأعضاء جدد

،أن یكون الطعن الإداري كتابیا و معللا–1

99 .متعلق بقانون الانتخابات01-12من القانون العضوي 161المادة -
100 .متعلق بقانون الانتخابات01-12من القانون العضوي 163المادة -
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،أن یكون الطعن موجها إلى الوالي أو رئیس المركز الدبلوماسي أو القنصلي حسب الحالة–2
أیام الموالیة لتاریخ النشر و التعلیق لهاده القائمة في مقر كل 5تقدیم الطعن الإداري في غضون –3

البلدیة المعنیة او التسلیم لكل من ممثلي الأحزاب السیاسیة المشاركة في العملیة الانتخابیة من الولایة و
101و كدا المترشحین الأحرار

:ضرورة أن یرد الاعتراض على أعضاء مكاتب التصویت على إحدى الحالات التالیة–4
،أن المعني لیس ناخبا مقیما في إقلیم الولایة- 
أن المعني مترشح للانتخابات - 
،أن المعني قریب من الدرجة الرابعة لمترشح او صهر له- 
أن المعني یتمتع بصفة منتخب - 
102.أن المعني ینتمي إلى حزب سیاسي مترشح في الانتخابات- 

و بعد أن یتم رفع هدا الطعن یتولى المصالح المختصة على مستوى كل من الولایة أو الممثلیة 
الدبلوماسیة أو القنصلیة حسب الحالة دراسة الاعتراضات المقدمة و إصدار قرارها بشأنها أما بالقبول أو 

أما في حالة رفض ،في حالة قبول الطعن الإداري یتم تعدیل قائمة أعضاء مكتب التصویت،بالرفض
أیام كاملة 3عنیة خلال الطعن فأنه یتعین على المصالح المختصة تبلیغ قرارها بالرفض إلى الأطراف الم

103،ابتداء من تاریخ إیداع الاعتراض

104بیومین كاملین من تاریخ إیداع الإعتراض01- 4بعدما كان محددا في ظل القانون العضوي رقم 

الطعن القضائي: الفرع الثاني
اجیزا ،ةایام كامل3عندما یصدر الوالي قرار الرفض للطعن الاداري و تبلیغه لاطراف المعنیة خلال اجل 

ایام 3للاطراف المعنیة  الحق في الطعن في هدا القرار اماما جهة القضاء الاداري المختصة خلال 
105كاملة من تاریخ تبلیغ هدا القرار

106بیومین كاملین من تاریخ اداع الاعتراض01- 04بعد ما كانت محددة في ضل القانون العضوي 

المتعلق بالانتخابات01-12من القانون العضوي 36لمادة -1
32-12دي رقم من المرسوم التنفی3المادة -2
- 97من الامر رقم 40المتعلق باتحدید كیفیة تطبیق المادة 15/03/1999المؤرخ في 73-99من المرسوم التنفیدي رقم 2المادة -3

07
.01- 04من القانون العضوي، 40المادة -4

المتعلق بالانتخابات01- 12من القانون العضوي 36المادة - 1 0 5

01- 04لعضوي رقم من القانون ا40المادة - 1 0 6
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ایام كاملة ابتداء من 5لاداریة الفصل في هذا الطعن خلال ویجب في هده الحالة على الجهة القضائیة ا
.تاریخ رفع الطعن

و بمجرد فصل الجهة القضائیة الاداریة في هدا الطعن یتعین علیها ان تقوم بتبلیغ قرارها فورا الى 
ل ویكون هدا القرار قرارا نهائیا غیر قابل لاي شكل من اشكا،الاطراف المعنیة و الوالي قصد تنفیدها

اما بالنسبة لطعن في اعضاء مكاتب التصویت بالنسبة للمواطنیین الجزائرین المقیمین في ،107الطعن
الخارج فان الطعن القضائي في هده الحالة یتم رفعه اما المحكمة الاداریة في الجزائر وفقا المواعید و 

108الاجراءات المحددة

32- 12من المرسوم التنفیدي رقم 5المتعلق بالانتخابات و المادة 01- 12من القانون العضوي رقم 36المادة  107

32-12من المرسوم التنفیدي رقم 7المادة  108
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و بوضوح ، الأهمیة القصوى من  خلال دراستنا لموضوع اللجان الانتخابیة في التشریع الجزائري تبین لنا 
للعملیة الانتخابیة باعتبارها الوسیلة الوحیدة للتعبیر عن سیادة الشعب في اختیار ممثلیه و ان اللجان 
الانتخابیة قد تكون الضمان لنزاهة و صحة الانتخابات اذا اقترن ذلك بارادة الادارة في تحقیق ذلك ، 

و بالرغم من القوانین الانتخابیة المتعاقبة التي عرفتها الجزائر بتوفیر كل الشروط الضروریة لنجاح العملیة 
تبقى هذه الأخیرة بحاجة الى تعدیلات بهدف مواكبة التطورات العمیقة التي تعرفها الساحة السیاسیة نتیجة 

.التحولات الوطنیة و الدولیة الرامیة الى بناء مجتمع دیمقراطي حقیقي

:نتائج و الاقتراحات التالیةو على ضوء ذلك تم التوصل الى ال

المرحلة الممهدة للعملیة الانتخابیة،  تعد المرحلة التي تحدد و توضح معالم العملیة الانتخابیة لما لها من 
أهمیة قصوى في اعداد و مراجعة القوائم الانتخابیة، و من الضروري أن تولى السلطات المعنیة اهتماما 

.القوائم الانتخابیة استجابة للمستجدات و التغیرات الطارئة كبیرا لهذه المرحلة بضبط قید سجل

والحدیث عن تزویر نتائج الانتخابات لا یعني بالضرورة التلاعب بالأصوات في مرحلة الفرز، عملیة 
نزاهة الانتخابات على مدى صرامة و ذللك بوضع آلیات تقوي من فعالیة التنظیم القانوني و الإداري 

.بین صلاحیات و اختصاصات اللجنة الإداریةیة و الذي هو من للعملیة الانتخاب

یلاحظ أن  اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات عدیمة الفعالیة و غیر مؤهلة في الفصل في الطعون 
المرفوعة إلیها، وأن الجهة الوحیدة المخولة قانونا للبت في الطعون و بصفة رسمیة هو المجلس 

وذلك ضرورة إعادة النظر في صلاحیات اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات،ندعوا إلىالدستوري،لذا 
باتخاذها القرارات المناسبة في الوقت المناسب، كإحالة المخالفات و التجاوزات إلى القضاء تطبیقا للقانون 
بدلا من إخطار الهیئات الرسمیة بكل ملاحظة أو تقصیر أو نقص أو تجاوز یتم معاینته في تنظیم

.العملیات الانتخابیة و سیرها

ان  تشكیلة اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات التي تتكون من قضاة یعینهم رئیس الجمهوریة، ومما 
یمس في مصدقیه و نزاهة اللجنة، فیجب تحدید شروط معینة في هؤلاء القضاة، و أن الإشراف القضائي 

وجود أعداد كافیة من القضاة لكي یتولوا الإشراف على اللجان على العملیة الانتخابیة یبقى شكلیا لعدم 
الانتخابیة، و نفس الملاحظات تنطبق على كل من اللجنة الانتخابیة الولائیة و اللجنة الانتخابیة للمقیمین 

قضاة من بینهم رئیس برتبة مستشار یعینهم وزیر ) 3(في الخارج، و التي تنشأ كل واحدة منها من ثلاثة 
.العدل

نستنتج أن ضمان نزاهة و شفافیة الانتخابات لا یكمن في إنشاء عدد هائل من اللجان أو في تحدید 
نوعیة تشكیلتها بل الأمر یتعدى ذلك، فخلق الجو و الظروف المواتیة لنجاح الانتخابات یعتبر أهم شروط 
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ر في هذه اللجان الانتخابیة لتحقیق ذلك فالبیئة النقیة تولد انتخابات نزیهة و لن یتأتى ذلك إلا بتواف
ما یكفل استقلالها عن السلطة التنفیذیة الشروط الأساسیة المتمثلة في تحدید القانون لها من الضمانات 

.و عن كل هیئة أو مؤسسة، و یجب أن تتمتع هذه اللجان بالاستقلال الإداري و المالي 

أوجه العملیة الانتخابیة، وذلك بدایة من كما یجب أن یكون اختصاص هذه اللجان الانتخابیة یمس جمیع 
تنظیم جداول الناخبین، وعملیات الدعایة و الحملات الانتخابیة، حتى عملیات التصویت و إعلان 

.النتائج، وتلقي الطعون و الفصل فیها

وتدعیما لعمل اللجان الساهرة على نزاهة و شفافیة الانتخابات، و من أجل وضع حد لكل التلاعبات، إلى 
غیر ذلك من وسائل التزییف الأخرى التي تتم أثناء عملیة التصویت، كتكرار أسماء المصوتین، وعملیة 

ballot-box(حشو صنادیق الانتخاب بقوائم من السماء المزیفة و التي تعرف باسم حشو الصنادیق 
stuffing(.

بر لا یمحى على أصبع نقترح استعمال وسائل علمیة تحول دون ازدواج التصویت أو تعدده، كوضع ح
.الناخب، و استعمال البطاقات الالكترونیة، و ما إلى ذلك من الوسائل العلمیة الأخرى

جبار الناخبین على تسجیل اسمائهم حسب اسلوب القید الالزامي لم یثبت نجاعته في رفع نسبة او رغم ان 
تسجیل الناخبین بالقوائم الانتخابیة اللجنة الانتخابیة الاداریة المسجلین، نرى من الضروري الزامیة 

، وذلك بالتنسیق و وجعلها أجباریة و تلقائیة بالنسبة للأشخاص الذین بلغوا سن الرشد السیاسي
الاعتماد على ما تقوم به البلدیة سنویا من حصر عدد الشباب الذین بلغوا سن الخدمة الوطنیة على غرار 

.1997الانتخابي الفرنسي المعدل في سنة ماهو معمول به في فرنسا على ضوء القانون 

تحقیقا لرفع الوعي الانتخابي للمواطن وإتباعا لأسالیب فعالة لتوسیع نطاق هیئة الناخبین، ومن اجل وضع 
اسناد مهمة اعداد حد للبطاقات الانتخابیة الغیر المستلمة، فمن الواجب اصدار نص قانوني یلزم 

بدلا من ادارة الولایة المعمول علیه خبین الى اللجنة الانتخابیة الاداریةالبطاقات الانتخابیة وتسلیمها للنا
.الان

ان المراجعة الاستثنائیة للقوائم الانتخابیة تؤدي الى تلاعب بالقوائم ألانتخابیة و من ثم ندعو الى الصرامة 
.ة الاستثنائیةوالیقظة في عملیة الرقابة على القوائم ألانتخابیة ونستبعد إلغاء العمل بالمراجع

اعادة النظر في الطعون الموجهة ضد القرارات الصادرة عن اللجان ألانتخابیة وجعل حكم المحكمة نقترح
ین و یكفل مبدأ قوق و حریات المواطنقابل للطعن، ودلك تحقیق مبدأ التقاضي على درجتین بما یضمن ح

.المساواة
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نتخابیة بدورهم المتمثل في نجاح العملیة الانتخابیة بهدف قیام القضاة المشكلین داخل مختلف اللجان الا
، التي من شأنها أن 2016تكریس مجموعة من المبادئ الدستوریة المنصوصة في دستور ندعو الى

المواد ( قلال القضاء و نعته بالسلطةتجعل من الجزائر دولة قانون، ومن بین هده المبادئ نجد تكریس است
، وتضمن كذلك مجموعة من المواد تخص القضاء بشكل خاص )2016من دستور 158الى 138

، و یحمیه القانون من كل أنواع الضغوط و التدخلات )147المادة (حیث لا یخضع القاضي ألا للقانون 
، ولا )148المادة (في عمله، وكل ما یمس بنزاهة أحكامه ودلك من أي طرف كان ومن اي جهة كانت 

الاعلى للقضاء الذي یعتبر الجهاز التأدیبي للقضاء و في نفس الوقت یتم محاسبته إلا امام المجلس
).155و 149المادتین (یعتبر ضمانة تعمل على تكریس استقلال القضاة 

كان من المتوقع أن نجد المبادئ المكرسة دستوریا تتجسد على أرض الواقع ودلك عن طریق 
لاكتفاء بمواد دستوریة لا تجذ تكریس فعلیا، و لا یعقل النصوص القانونیة الخاصة بالقضاء، و لا یمكن ا

ستقلال القضاء من معناه و تجعل منه مجرد شعارافي القوانین الأخرى و تفرغ مبدأ أن تأتي نصوص 

2016لدستوري الجزائري لسنة التعدیل االمنبثقة منفیما یخص الهیئة العلیا المستقلة بمراقبة الانتخابات،
هیمنة ، لا تعكس تطلعات و طموح القوى السیاسیة ، حیث ظلت منه2مكرر 170ة بمقتضى نص الماد

أن تعیین ، و عن طریق تعیین كامل أعضاء اللجنةده الهیئة المستحدثة، رئیس الجمهوریة على تشكیلة ه
، وبالتالي یمكن القول أن التعیین یقتضي م ه الهیئة، یفرض الوصایة علیهذرئیس الجمهوریة لرئیس ه

.ولاء السیاسيال

ین سوف یكنون ذال،و عدم تحدید شروط عضویة القضاة في الهیئة یترجم تبعیتهم لرئیس الجمهوریة 
.بالولاء السیاسي لمن یعینهم
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الدساتیر

، المنشور بالمرسوم الرئاسي 1989فیفري 23، الموافق علیھ في استفتاء 1989دستور سنة )1
، في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة 1989فیفري 28، المؤرخ في 89/18رقم 

.1989مارس 1، في 9الدیمقراطیة الشعبیة، عدد 
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.15، المتضمن قانون الجنسیة، ج ر رقم 27/02/2005، المؤرخ في 05/01الأمر رقم )1
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باستمارة الترشح ، المتعلق 2012جانفي سنة 24، المؤرخ في 12/24: المرسوم التنفیذي رقم)1
.لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

، المتعلق باستمارة اكتتاب 2012جانفي سنة 24، المؤرخ في 12/25: المرسوم التنفیذي رقم)2
.التوقیعات الفردیة لصالح قوائم المترشحین الأحرار لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

، المتعلق بإیداع قوائم 2012جانفي سنة 24ي ، المؤرخ ف12/26: المرسوم التنفیذي رقم)3
.الترشیحات لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

، المتعلق بالتصریح  2012جانفي سنة 24، المؤرخ في 12/332: المرسوم التنفیذي رقم)4
.بالترشح لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

القرارات

یحدد ممیزات التقنیة 25/01/2012المؤرخ في قرار وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة )1
.لاستمارة الترشح لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
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.الشعبي الوطني
.المتعلق بالانتخابات20/08/1989المؤرخ في / ق ق م د / 01قرار المجلس الدستوري رقم )3
الكتب

، دار 5أمین شریط، الوجیز في القانون الدستوري و المؤسسات السیاسیة المقارنة، الطبعة )1
.المطبوعات الجامعیة، الجزائر

لجرائد الانتخابیة، دراسة مقارنة ، دار الفكر الجامعي، الوردي الابراھیمي، النظام القانوني ل)2
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رشید خلوفي، القضاء الاداري تنظیم و اختصاص ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، )4

2002.
انتھا حریتھا و نزاھتھا، الطبعة الأولى ، دار دجلة ، الأردن، سعد العبدلي، الانتخابات ضم)5

2009.
عبد الرحمان بربارة، شرح قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة، الطبعة الثانیة، دار بغدادي )6

.2009للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 
انب التطبیقیة للمنازعة عمار بوضیاف ، المرجع في المنازعات الاداریة ، القسم الثاني الجو)7

.2013الاداریة، جسور للنشر و التوزیع، الطبعة الاولى الجزائر، 
، دیوان المطبوعات الجامعیة ، 3، ط 3فوزي أوصدیق، الوافي في شرح القانون الدستوري، ج )8

.2008الجزائر، 

كتوراهدأطروحات ال

الجزائر، أطروحة دكتوراه، جامعة الحاج أحمد بنیني، الاجراءات الممھدة للعملیة الانتخابیة في )1
.2005/2006لخضر باتنة، الجزائر ، 

اسماعین لعبادي، المنازعات الانتخابیة ، دراسة مقارنة لتجربتي الجزائر و فرنسا للانتخابات )2
.2012/2013الرئاسیة و التشریعیة ، اطروحة دكتوراه ، جامعة بسكرة ، الجزائر 

 مدكرات الماجیستیر

بولقواس ، الاجراءات المعاصرة و اللاحقة للعملیة الانتخابیة في النظام القانوني ابتسام )1
.2012/2013الجزائري ، مدكرة ماجیستیر ، جامعة باتنة 

سھام عباسي، ضمانات و الیات حمایة حق الترشح في المواثیق الدولیة و المنظومة التشریعیة )2
.2013/2014ائر الدولیة، مدكرة ماجیستیر ، جامعة باتنة ، الجز

شوقي یعیش، الیات الرقابة في العملیة النتخابیة في الجزائر مدكرة شھادة الماجیستیر ، جامعة )3
.2008/2009بسكرة، الجزائر، 
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محمد بودیار، النظام القانوني للانتخابات في الجزائر، مدكرة ماجیستیر، جامعة الجزائر )4
2008/2009.

زاعات الانتخابیة في الجزائر، مدكرة ماجیستیر، جامعة  محند سلاسل، النظام القانوني للمنا)5
. 2012تیزي وزو، 



:ملخص 

تعتبر الانتخابات دعامة أساسية لروح و مبادئ الديمقراطية ، حيث تمكن المواطن بالادلاء عن صوته و التعبير عن آرائه فيما يخصه 

اللجنة الانتخابية البلدية و اللجنة الانتخابية الولائية و اللجنة :وضع حد لعملية التزورير و التلاعب الانتخابي ، أنشئت لجان انتخابية عديدة في الجزائرو من أجل
.لانتخابات و اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات الادارية لدائرة الدبلوماسية أو القنصلية و اللجنة الانتخابية للمقيمييين في الخارج و اللجنة الوطنية لمراقبة ا

بمعنى 01- 12لانتخابي هذه اللجان موضوع دراستنا التي نعالج فيها تشكيلة و دور اللجان و تعد مسؤولة عن جميع العمليات المسندة لها وفقا الأحكام القانون ا
.وني و التنظيمي المعمول به الذي يحكم الانتخابات آخر فاللجان المكلفة بالسهر على و ضع حيز تنفيذ الجهاز القان

.كما تنظر هذه اللجان في كل تجاوز يمس مصداقية و شفافية العملية الانتخابية

.على ضوء هذه الدراسة ، حاولنا ابراز فعالية اللجان الانتخابية في عملية الانتخابية

.فعالية -01–12القانون العضوي –شفافية –مصداقية –التزوير الانتخابية –اللجان الانتخابية –الانتخابات :الكلمات المفتاحية

Résumé:

Les élections sont fondamentales pour l'esprit et les principes de la démocratie. Elles offrent aux citoyens l'opportunité d'avoir leur mot à dire
dans décisions qui les concernent.

A fin de mettre fin aux élections fraudeuses, plusieurs commissions ont été créer en Algérie: la commission électorale communale;  la
commission électorale de la Wilaya; la commission électorale de la circonscription diplomatique ou consulaire; la commissions électorale des
résidents à 'étranger, la commission nationale de supervision des élections et la commission nationale de surveillance des élections.

Ces commissions sont l'objet de notre sujet et qui traite la composition et le rôle de ces différentes commissions; qui sont responsables de
toutes opérations qui leurs sont assignées par les dispositions de la loi organique 12-01 relative au régime électoral.

Autrement dit; elles sont chargées de veiller à la mise en œuvre du dispositif légal et réglementaire en vigueur régissent les élections.

Elles sont chargées d'apprécier tout dépassement touchant à la  crédibilité et à la transparence de l'opération électorale.

A travers cette étude, nous avons essayé de déterminer l’efficacité des commissions au sein de l'opération électorale.

Mots clés: Elections - commissions électorales - élections fraudeuses - dispositifs - loi organique 12-01- crédibilité - transparence.

Abstract :
Elections are fundamental to the spirit and principles of democracy. They offer citizens the opportunity to have a say in decisions that affect

them.

At the end to end fraudeuses elections, several committees were created in Algeria: the municipal electoral commission; the electoral

commission of the wilaya; the Election Commission of the diplomatic or consular district; the electoral commission of residents abroad, the

National Commission for supervising elections and the National Commission for election monitoring.

These fees are subject to our subject and treats the composition and role of these commissions; who are responsible for all operations assigned

to them by the provisions of the Organic Law 12-01 on the electoral system.

In other words; they are responsible for ensuring the implementation of the legal and regulatory framework in force governing elections.

They are responsible for assessing any overrun affecting the credibility and transparency of the electoral process.
Through this study, we tried to determine the effectiveness of committees in the electoral process.
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